
 فقه القضاء



 قرارات تعقيبية مدنية



 قرار تعقيبي مدني

 عرد 53214 مؤخ 8 06 ديسمبر 2011

 صر برئاسة السير النصف الكشو

 الادة : إجراءات مدنية.

 الراجع: قرا وزير العك الهاد في 01 ديسمبر 2008 التعلق بتعييت تاريخ

 فتع الحكمة الإبتدائية بتونس 2 الحئة بالأمر عدد 1806 لسنة 0208 الؤ ف

 في 15 ماي %008 والقاضي بضبط تاريخ فتع الحكمة ابتدائية بتونس2.

 الفاتيع: دعوك، عدم التفلي عن النظر، فتع الحكمة، إحداث للمة، مخالفة

 إجرائية، تنظيم فضائي، نظام عام، ملمة عامة، سر القضاء، متقاضي.

 البدا

 ­إت عدم التخلي عن النظر في الدعوى طبقا لا أذك به ترام الفتح )رقاء

 ونرير العرك الهادم ب 01 ديسمبر 2800 التعلق بتعييت تاريخ فتع الحتمة

 الإبتدائية بتونس 2 الحتة بالأمر عدد081 لسنة 2800 الؤغ في ق51 ماي

 2800 والقاضي بضبط تاريخ فتع المكمة اربتدائية بتونس2( ومواصلة النظر

 فيه غم نزعه عن المتمة وتعهيم متمة أفرك يمثل مخالفة إجرائية لأت

 إحداث الحا؟ هو مت ضمت القواعد الإجرائية وأت التنظيم القضائي هو

 بزو د يتبرأ منه التواعد الإجرائية نظًراً لا لدتك الإمداد مت إتنعكاسات

 على قواعد الاختصاص الترابي وهى جزة لا يتجزاً من تواعد اللجراءات

 التصلة بالتنظيم القضائي وبالتالي من النظام العام الذي تثره الحكمة من

 تلقاء نفسها وكات منت واجب الحكمة لزلك تلبيته هذه القاعدة الإجرائية

 وتفعيلها ف النزاع النشو أمامها بقطع النظر عن تسك الأطرات به لأنه

 استناء أتره الشرع لتمقي مهلمة عامة وهي مست سير القضاء ولات
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 الإذت بالتفلي عن النزاعات التي صات من أناح الحكمة الحدظث موجهة

 إلا القاضي لتنفيذه )ظظث الحكمة الإبتدائية بتونس( وليس إك التقاضي.

 أصدت محكمة التعقيب القرام التالي :

 بعد الإطلاع على مطلب التعقيب الضمن قت عرد4ا255 والقدم مت

 طرت الأستاذ ضا عطية بليبش الحامي لدك التعقيب.

 فه هت : شركة ا.س. )TAC( في عغه مثلها القانوني مقرها جبل الجلود

 تونس محل خابرتها مكتب محاميها الذكو أعلاه الكائن بعماة الأجنتيت

 الطابق الرابع عدد2 البلفيرتونت.

 ضم:س.ب. محل فابرتها دلى عركة .ه.YHSA' " 1 التائنث مقرها جبل

 الجلود تونس ولدك مامه الأستاذ سامي البوزيدي الكائن مكتبه بعدد24

 عاع الهادي عاكر عمارة بن صالع الطابق العالك تونس.

 طعنا في المكم الدني الهاد عن حلمة الإستشنات بتونس قت عدد 1124

 بتاريخ 18 ماي %00 والقاضي بقبوك الإستنات عكلادفا الأل بإقراء الكم

 الإبتدائي الطعوت نيد وإجراء العمل به وقطية الستأئفة بااك الؤمت

 وهمك الهاريت القانونية عليها.

 وبعم اللإطلاع على مستندات التعقيب وعلى فهر تبليغ نسفة منها

 للمعقب ضره.

 وعلى جميع الوظثقئ التي أوجب النهل منت18 م٠م٠م.ت. تقديمها.

 وعلى وملمظظت النيابة العمومية واستماع إف شرع مثلها بابلة

 الذي طلب قبوك مطلب التعقيب كلا ورفض ألا والحجز.

 وبعد الفاوضة القانونية صرع بما يلي:

 م هيث الشكل :

 حيث استوفى مطلب التعقيب جميع صيغه القانونية وتعيث قبوله عكل.
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 من ميث الأبلك :

 ميث تفيد وقائع القضية الثابتة بالقراء الطعوك فيه أت الدعى ب الأصل

 عرض دلى متمة البداية بواسطة مماميد أنه على ملك منوبه بوجه الحوز

 والتهرب بناية كائنة على جفاة الطريت ء4 بالا:طقة الصناعية سات تو بات جبل

 الجلود ولاية تونس تتمثل فه مستودع مقام فوت تطعة أ يستغء فه إيداع

 المعدات الهناعية منذ نمث بعيد وفوجعة منوبة بتايخ لا جوات 207 بقيام

 الطلوبة الجاوة له بهدم الجدا اللا لبيته من الخلف بواسهة آةل تراكن ما

 تسبب أضراء ببنايته تتمحل فه شقوت بالجديرات نتيجة أعماك الدم كما أت

 الطلوبة تسببت ا كسر قنوات الء التحتية حسبما تثبته العاينة الجراة من طرف

 العك النفنف بتونس هشام الهويلي مضيفا أت منوبه توك استهارإذت على

 عريضة بتاريخ 2 جو ات 207 يقضي بتكليف الخبير م الناصر ااجر الضت

 فه تيس الألراضي والبناء والؤوت العقارية الذي أبز اموية وانتهى إ أت

 الطلوبة هي المسؤولة عما حه للمستودع وهي المتسببة في الأضرا

 اللاقة به وييت كيفية إزالة الأضرار وتكاليفها القرة بسبعة آلات دينا

 مضيفا أت منويه تام برفع الضرة ويلت تكاليه ذكل 0860000 دينام مؤسسا

 قيامه على أمكام الفصل ق& منث م.ا.ع طالبا على أساس ذءل الكتم بإلزام
 الطلوبة بأت تؤدي لنوبته البالغ الآتية:

 6800000 دينام بعنو ات رفع مهرة.

 5000000 ديناا بعنوات تعويذ عن الضر العنوك.

 040000 دينار أجرة اختباء.

 1422.04 دينام مهروت المعاينة والتنبيه.

 1000000 دينار أتعاب تقاضي وأجرة محاماة.

 وهيث أصبرت المكمة الإبتدائية بتونس حلمها عد46029 بتاريخ

 090 جويلية %009 والتقاضي ابتدائيا بإلزام الدعى عليها في شفهت مثلها

 القانوني بأت تؤدي للمدعي البالغ التالية:
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 6800000/1 دينا تيمة الإصلاحات.

 142.240/2 دينام لقاء مهروت فهرب معاينة وتنبيه.

 300000/5 دينا لقاء أجرة محاماة.

 وهمل الهاريك القانونية عليها ورف الدعوى فيما نراد على ذكل.

 فاستأنفه المكوم ضدها وأصرت مكمة الإستشنات مكمها عدد4211 بتاريخ

 18 ماي 20I0 الضمن نهمه أعلاه.

 نتعقبته الطاعنة بواسطة محاميها الذي نعى عليه الطاعن التالية :

 عن الطعن المأخوذ مت خرت القانوت والتعلق بعدم الرضتها الترابي:

 قولا أت منوبته تمسكت بضرورة التخلي عن ملك القضية لفائرة الحتمة

 التهمة ألا دهي لكمة تونس2 إلا أت لكتمة البداية واصلت النظر نيها وكات

 مكماكما هو مبيت أعلاه تما سايرتها محكمة استثناك في هذا اللإقاه بشكك

 مجالك للقانوت ولقتضيات الفصل 2 من قرا السيد وير العرك وحقوت

 الإناث الؤغ 10 فيفري 2008 التعلق بتعييت تاريخ فتع الحكمة الإبتدائية

 بتونس 2 الحدثة بامر عدد081 لسنة8002 الؤغ ذ 15 ماي 2008 الذي

 يند على ما يلي لله يتنلى رئين الكمة الإبتدائية بتونس بقرام لقائدة

 ئين الحكمة ابتدائية بتونس 2 عن القضايا التي صات منث أنهاه والتي م

 تهدر نييا أمكام في الأصل من تايخ يوم السبت 20 ديسمبر 2008 ملاحظا أت

 الجلسة الأدف للمكم الطعوك نيد كانت بتاريخ ل ديسمبر 208 وأت تاريخ

 الكم في القضية الطعوك فيها تات في 90 جويلية 2009 أي تبل التاريخ الذ

 ضريه السيد وزير العك وحقوق الإنسات نكات مت التجه قانونا على متمة

 البداية التفلي عن القضية لفائدة السيد فيس الحلمة الإبتدائية بتونس 2

 باعتبارها م تعد متهة ترابيا بقطع النظر عن الجواب في الأك من عدمه

 الأمر الني يتضع معه أت عكم البداية ص عن ملمة غير متهمة ترابيا بقوة

 القانوت وأت إقراه استئنافياً نيط مخالفة للقانوت ما يتعيت معه نقضه التم

 الطعوت فيه والإعالة.
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 عن2 الطعن الأفوذ من قريب الوقائع وهضم مق الدفاع وسوء

 التعليل:

 بمقولة أت مثوبته نازعت ا صفة العقب ضده باعتباره غر مالك للعقام

 موضوع النزاع وأت التهرئة الحقيقية فيه عركة "." والي أبرمت مع

 منوبته اتفاقيات دعد بيع خهوص ذلك العقا وريغه وتم أترت متمة

 الإستنشات متم البداية القاضي لفائدة العقب ضده معللة متما بأت العو

 هي دعوك شفهية وأت الركة لم تطعن فه نتيجة الاختبار ملامظا أت ما

 ذهبت إليه لكتمة الكم الطعوت فيه خرت لقتضيات الفهل91منت م.م.م.ت

 خاصة وأت منوبته ت تسكت منت إعلامها بالإذن على العريضة ومناسبة

 حضو عملية الاختبا آت العقب ضده ليست له أية صفة في العقام موضوع

 النزاع وقد نازعت في أعماك الاختبار وعاضت بة أت تكوت تسببت ذ أي

 مهرة مهما تات نوعها وتد اعترضت على ما جاء بتقرير ائضتبار الذي تات

 ناقدا لأي أساس علمي مضيفا أت نتيجة اختيار لم تلت مبينة على الحياد

 والتوت السليم من الناحية العلمية والفنية مؤكدا على انعدام العلاقة

 السببية بيت مزاعم العقب ضده وبيت ما تامت به منوبته من أعماك وما

 انتهى إليه تقرير اختبا وبالتالي فإت تو متمة الإستثناك بعدم

 اعتراض منوبته على تقرير الاختباء من ناهية وجوابها وتعليلها خهوم

 طبيعة الدعوى وتثبيتها صفة القيام للمعقب ضه دوت أت يتول هذا الأخر

 إثباتها وجانبتها لدفوعات منويته وما تمسكت به فيه هضم واضع لحن الدفاع

 وسوء تعليك وقريت للوقائع موجب للنقض وانتهى إك طلب نقض الحلم

 الطعوت فيه مع الإمالة.

 وحيث لم ينب العقب ضره ماميا للجواب على مستترات التعقيب وبالتالي

 نإت الحكمة لا تتوقت على ذلك وتظرفا القضية هسب أدمراقها.
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 المتمة

 عن الطعن الأوك : هوك اختصاص الترابي للمحاكم وصدور قرا تتع

 الحتمة عث ونرير العرك:

 حيث ينه الفصل 05 منت مم م ت أت الطلوب عفها تات أو ذاتا معنوية
 تلزم باكمته دلى الحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره الغتا لله

 وبموجبه يسعى الطالب إك مقاضاة مديند أمام الكمة الي يقع بدائرتها مقره

 القانوني وهي قاعدة تقتضي التسيير على الطلوب هتى تتم مقاضاته

 بممكلمة تريبة منه ولذلك فهي قمي بهالى اطرات ولا تهم النظام العام

 ويجو الإتفات على فالفتهًا إلا أت هذه القاعدة ليست مطلقة وتضع

 لاستثناءات تقلت من البمتيان المنوع للمطلوب إذجون للمدعي الخيام في

 فع دعواه فه غير مقر الطلوب أحيانا موجب النهل 0 من م٠م.م٠< فيرفع

 دعواه أمام المكمة الي يقات بدائرتها أو الحكمة التي بها مقر الطلوب فه

 المالات النتورة بالنهل 36 على وجه الهر وذلك في دعاو التعويض عت

 الضر الناتج عن جنمة أو شبه جنمة وب مادة استمقات القوك وف

 دعاو النفقة وريغاه وهي استثناء موتولة فه تفعيلها إ إرادة العي
 تما تخضع القاعدة لاستثناءات أخر يتعلق عست سير القضاء ذلك أت تطبيق

 قاعدة اختصاص الكتمة الي يقطت بدائرتها الطلوب على إطلاقها يفقد

 العديم من الدعاو جدواها ولذلتك وجب ملائمة تواعد الاظظظغص التزابي

 مع الطبيعة الخاصة ببعض النزاعات كالعادى العينة وتلكك التعلقة بالتركات

 واللإفرلس وبدعاوى الضمات.

 وحيث أت هاته الاستثناءات أادها الشرع لضمات حست سر القضاء

 ولذلك بط بيت القاعدة الإجرائية وحسن الفصل ذ النزاع في الألك

 فقاعدة تقدي الحكمة التهة ترابيا الدعاو العينية ممكمة متات العقام

 قاعدة إجرائية تستهدف ن الفصل ذ النزاع من الناحية الأصلية ولذلك

 يقتضي البدا العام تقديد الاختصاص الترابي بمقر الديت لا يهم إلا مهالع
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 الخصوم وهي الأصل فه تقديد مرجع النظر الترابي للمعاكم ولكت شرط بقاء

 مقر الطلوب هو العنصر الحدد لختهامن أما إذا تخلى الشرع عن هنا العياء

 وعيت ريغه لتديد مرجع النظر الترابي تأت ختام قديد موقع العقام نإت

 القاعدة تفقد طبيعتها تقاعدة متعلقة بمهالع انهوم لتصبع قاعدة مظمة

 لرفق العدالة واعية لحست سير القضاء ما يضفي عليها الهبغة الآمرة

 ويتعيت على الحكمة إتاتها منت تلقاء نفسها مثلما أكدت ذلء محكمة التعقيب

 العي من قراراتها منها القران التعقيي الدني عدد947 مؤخ فث

 09 مامن 2006 الهاد عن الدوائر البتمعة )مع بقرارات الدوائر البتمعة

 لحكمة التعقيب 2007-2006 صنمة (٠٠27 ديكوت تبعا لنلء الاختصاص

 الترابي الحدد منت الشرع هو اختصاص مستندك بموجب النهب يقيد القاضي

 فهو ينزع الاختصاص عن الحكمة .الغتهة عادة لإسناده إى محتمة أضرى

 يعينها الشرع عندما أسنت مثل بموجب الفصليات 045 و804 مت م.٢٠م٠ت.

 الاختصاص للنظر فه الصعوبات التنفيذية إك قاضي الأمو الستعبلة متات

 العقلة قد نزع الاختصاص الحدد سابقا بموجب النهل 012 مث م.م٠م٠ت.

 للممكمة التي أصرت الحكم وهو استثناء يقيد القاضي ويتعين عليه إثارته

 من تلقاء نفسه بغاية ضمات وققيء س حسن العدالة.

 وميث أت الأمر التعلت بإمراث معلمة .جديدة وقديه مرجع نظرها

 الترابي يندع فه استثناء تنظيم العدالة وحست سيرها كما يترتب عنه قانونا

 نزع الاختصاص من بتمة إلا أضرك وهي الحدثة ويتجسم ذلك بهفة

 عملية بهدور، قرا فتع الحكمة، الحدثة الذي عدد تاريخ اذيطلات عملها

 ولنذلك نإت قراء وزير العك الهاد فه 10 ديسمبر /2008 التعلق بتعيين

 تاريخ فتع الحكمة الإبتدائية بتونس 2 الجنة بالأمر عدد 1806 لسنة 2008

 الؤغ في 15 ماي 2008 والقاضي يضبا تاريخ فتح المكمة الإبتدائية بتونس

 "2 بنزع الاختصاص فيما يرجع لها عن الحكمة .الإبتدائية بتونس "1 وسندها

 إلا الحكمة ابتدائية بتونس 2 ويتأكرذلك مث احتواء قرا النتح على بند
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 ين على "أهن يتغلى رئيس الحكمة الإبتدائية بتونس عن القضايا التي

 أصبت ترابيا من اختصاص ملمة تونس2 وم تهمد فيها أحكام في الأصل هتى

 تايخ يوم الست02 ديسمم8002.

 وحيث أت اختصاص مكلمة تونس "1وات تات ترابيا يهم مهالع اهوم ذ

 منيطلقه فإنهم يعب كنلء موجب قراء فتع الحتمة ابتدائية بتونس 2 وقلي

 الشرع عن هنا العيار الذاتي ليمل مله معيار موضوعي وهو ضل الجا

 الجغرافي لكلك مكمة فاستناد الاختصاص لكمة تونس 2 يتنز فيما ذكر في

 تنظيم سير القضاء وجست أداء وظظهفئ ما أوجب تخلي رئيس الحكمة الإبتدائية

 تونس "1 لفائدة الحكمة الإبتدائية تونس2 وبالتالي لم يعب لو باء

 النظر لنزع اليتها عنه بغاية إضفاء أتثر فجاعة وأكثر فاعلية على عمك

 مرف القضاء ولذلك وخلاا ا انتهجته مكمة الكم العوت فيه والحكمة

 الابتدائية مث تبلها فإت لأمر لا يتعلق بتطبيق الفصل 18 منت م٠م٠م.ت.

 موك القاعدة التقليدية في الانتها الترابي الذي يبقى باك تطبيقها ذ

 المالات العادية وتعيد معلمة أخرى وإما يرتبط مسن سير القضاء وتنظيمه

 وات عدم التخلي عن النظر ف العو طبقا لا أذت به تراء الفتح الذكو

 ومواصلة النظر فيه غم نزعه عن الحكمة وتعيد للمة أخرى مثل مخالفة

 إجرائية لأت إماث الحاتم هو مت ضمت القواعد الإجرائية وأت التنظيم

 القضائي هو جزة يتجزا من القواعد الإجرائية نظرا ا لنلء ائلإاث من

 إنعكاسات على تواعد الاختصاص الترابي وهو جزة لا يتبزأً من قواعد

 اجراءات التهلة بالتنظيم القضائي وبالتالي من النظام العام الذي تيثره

 الحكمة منت تلقاء نقسها وكات من واجب الحكمة لذلك تطبيب هذه القاعة

 الإجرائية وتفعيلها ذ النزاع النشو أمامها بقطع النظر عن تسك اطرات به

 لأنه استثناء أقره الشرع لتعقي مهلمة عامة وهي حست سير القضاء ولأت

 البذت بالتخلي عن النزاعات اليب صات من أتظام المكمة الحدثة موجهة

 إك القاضي لتنفيذه )رئيس الحتمة الإبتدائية بتونس( وليس إ التقاضي.
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 وعيك أت إختصاص محكمة تونس توإ1 كات ترابيا يهم مهالع اهوم ث

 منطلقه فإت لم يع كذلك موجب تراء نتع الحلمة ابتدائية بتونس 2 وقلي

 الشرع عن هنا العيار الذاتي ليمل حله معيا موضوعي وهو ضبط الجاك

 الجغرافي لكل مكمة فإسناد اختصاص لحكمة تونس 2 يتنزك فيما ذكر في

 تنظيم سير القضاء وهسن أداء وظظهفئ بما أوجب قلي رئيس الحكمة الإبتدائية

 تونس"T" لفائدة المحكمة ائلإبتدائية تونس 2 وبالتالي م يعب لول باك النظر

 لنزع اللختصاص عنه بغاية إضفاء أتحر باعة وأتر فاعلية على عمك مرفت

 القضاء ولنذلك وخلانا لا انتهجته مكمة الكم اليطعوت فيه والحكمة الإبتدائية

 من قبلها فإت مرلا يتعلت بتطبيق النهل 18 مت م.م.م.ت. هوك القاعدة

 التقليدية ذ اختها الترابي الذي يبقى باك تطبيقها في الحالات العادية

 وتعيد لكمة أخرى وإنما يرتبط عست سر القضاء وتنظيمه وات عدم

 التخلي عن النظر ذا العوك طبقا ا أذت به ترام الفتح الذكو ومواصلة

 النظر فيه غم نزعه عن الحكمة وتعهي مكمة أخرى محل مخالفة إجرائية

 لأت إحداث الحاكم هو مت ضمن القواعد الليجرائية زظرا لا لذله ائلإجاث

 من انعكاسات على تواعد الاختصاص الترابي وهى جزة يتجزأً من تواعد

 الرجرادات المتصلة بالتنظيم القضائي وبالتالي منت النظام العام الذي تثره

 الحكمة مت تلقاء نفسها وكات من واجب الحكمة لذلك تطبيت هذه القاعدة

 الإجرائية وتفعليها ذ النزاع النشو أمامها بقطع النظر عن تسك الأطراف به

 لأنه استثناء أقره الشرع لتمقيق مهلمة عامة وهي جست سير القضاء ولأت

 الرذت بالتفلي عن النزاعات التي صات منث أنها الحكمة الىتة موجهة

 إى القاضي لتنفيذه )رئين المكمة اللإبتدائية بتونس( وليس إلا التقاضي.

 وحيث ترتيبا على ما سبق ذكره فإت التفات مكمة الكم الطعون فيه عت

 هنا الطعن وعدم ده فيه مخالفة للقانوت بما يتبه معه نقهن الحلم امنتق

 من هذه النامية.
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 نع-II الطعن الحاني اللأضوذ مث قرية الوقائع وهضم هت الدفاع

 وسوء التعليل

 حيث دفعت الطاعنة بانعدام الهفة ذف جانب العقب ضده باعتبار أنه غير

 مالكك للعقا موضوع النزاع وأت المتصرفة الحقيقية فيه هي عركة "س •. "

 الي أبرمت معها اتفاقية وعد بيع بأت عقام التداعي إلا أت محتمة القراء

 الطعوت فيه م تتمقق منت ذلك وكات منت واجبها التثبت من صفة الدعي

 واذت بالأعماك والحاث الكتبية الي يقتضيها وجه الفصل ذ القضية

 على معنى الفهلينت 80 و411 من م.م.٠ت بما يتجه معه تبوك الطعت مت

 هذه الناحية.

 وهيث فه خصوص النازعة ذب نتيجة اختباء فقد اتضع أت اختباء أتى

 على معطيات فنية وواقعية وأكد المضرة الحقة ممل النزاع الناجمة عن

 ادلأعغاك التي أبزتها الطاعنة.

 وحيث وتأسيسا على ما سبق ذكره فقد خالت مكمة الكتم الهعوت فيها

 بقضائها على النمو التا,إهيل القانوني ومن التجه نقف حتمها والإمالة.

 ولهذه الأسباب

 قرت الحكمة تبوك مطلب التعقيب عكتلا وأصلا ونقف الكم الطعوك فيه

 وإحالة ملك القضية على مكمة الإستنات بتونس لإعادة النظر فيها بددا

 بهيئة أخرى وإعفاء الطاعنة من الاطية وإرجاع معلومها الؤمت إليها.

 وصر هنا القرام عجرة الشوى ذ 00 ديسمبر 20l1 عن الدائرة الدنية

 الرابعة التتبة منت رئيسها السيد النهك الكعى وعفوية الستايت

 السيدتيت زهرة السلامي ونائلة بن عبد الله مهوب الدعي العام السيرة

 هاجر الحرز ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة كرمة النزواني.

 ورر ف تاسه
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 قرار تعقيبي هدني

 عرد 60461 مؤرخ ؤ 24 أفريل 2012

 ص« برئاسة السير النصف المشو .

 الادة: قباي.

 الراجع: القانوت عدد5ا لسنة 199 مؤخ ت يفيفر28 1909 التعلق بإحداث

 بوصة القيم النقولة، القانوت عد71 لسنة 9194 التعلق بإعادة تنظيم

 54T السوقة المالية، النهل من14 بلة الرائبات الدنية والتجارية والنهل

 من مهلة الالتزامات والعقود.

 الفاتيع: عركة، شركاء، مساهم، جلسة عامة، مقررات، إهالة، أسهم، بوصة

 القيم النقولة، مهادنة، إبطاك.

 البداء

 ­إت مقررات الجلبة العامة ملزمة للركة والشركاء بالنظر لسيادة الإلسة
 العامة ولعلوية قراراتها.

 ­إت عم عزفن الإحالة على البوصة لا يبطل ائلإجالة لأت العرض لي

 عرطا أوليا ومسبقا للإمالة وإما هو إجراء لإ حق لعقد الإحالة يعر على

 البورصة للمهادتة لا غير وهو تدخل فه نفاذ الإجالة يستهت وفق الفقرة

 العانية مت الفهك 5 مراقبة مد مراعاة ائلإجالة لقواع تلويت الشركات

 وسببها ولتفادي مظاهر الامتكار التي قد تكسيها وليس من شأت عدم مراعاة

 العرض على الهادتة تبعا ا ذكرإبيطاء الإمالة.

 أمرت متمة التعقيب القرام التالي:

 بعد اللإطلاع على مهلب التعقيب القدم من الأستاذ رضا بنت عثمان

 بتاريخ 8 فيفري .021

 فه م :عركة ك. في ى.م.ت، دم.ج و<.ج. ومن.ج. الكائن مقرهم جميعا

 بقرمبالية.
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 ضم:1- م.ت.ب. قاطن بالرسى ينوبه الأستاذ علي السعري -2 ت.ا.

 مقرها بقرمبالية .ج.آ5 مقرها بقرمبالية .ب.ه-4 مقره بنفس الكات.

 طعنا في القرام الاستناف عد 14550 الهاد عن مكمة اللإستشنات بنابل

 بتايخ 8 ديسمبر 020 والقاضي نهائيا بقبوك الإستشنانيت الأصلي والعرضي

 عكلا وفي الأصل بنفض الكلم ابتدائي والقضاء مت جديد بإبطاء ماضر

 الجلسات العامة اخاتة للعادة الؤرضة الأول في 1091/11/25 والعانية في

 1993/12/30 والثالثة فب 2002/9/2 وتغريم المستأنف عليها ت عن.م.ت.

 بسبعمائة دينا, لقاء محاماة عن الطوسيت وحمل الهاريك القانونية عليها

 وإعفاء الستأنك منت الخطية واجاع معلومها الؤمنت إليه.

 وبعد اللإطلاع على متسترة مستندات الطعن البلغة نسفة منا للمعقب

 20I1. ضدهم بتاريخ 19 مامن

 وبعد الإطلاع على جميع الوثائق الي يوجب الفصل وأنه بتاريخ 18 منت

 .ت٠م٠م٠٢ تقديمها وعلى وملمظظت النيابة العمومية/ارلاةيم إك تبوك

 مطلب التعقيب شك رورفضه أصبلا.

 ويعد الإطلاع على الكم النتق و مهر اعلام به وعلى كافة أوررات اللك.

 ويعد اطلاع على منترة الرد على مستندات التعقيب القرمة من طرف

 الأستاذ علي السعري.

 ويعد الادلة طبت القانوت صرمت المكمةبما يلي:

 من هيث الشكل :

 هيث تات مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه القانونية فهو مرب

 بالقبول عكل.

 من حيث الأصل:

 حيث تفيد وقائع القضية كيفما أودها القراء النتقد والأدرات الي انبنى

 عليها قيام الدعي في الأصل )العقب ضده الأوك الآت دلى الحتمة الابتائية

 بقرمبالية ضد الطلوبيت العقبيت الآت( عاضا أنه بموجب كتب إمالة أسهم
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 اعترى ألفي سهم من أس ماك الشركة الدعى عليها الأدب وقع ظظظغاهئ

 بالرائد الرسمي بتاريخ 1979/2/16 وأنه بتاريخ 1091/11/25 عقب بلة

 عامة خارتة للعادة دوت دعوته لها ودوت احترام الفهل 28 منت القانوت

 الأساسي للشركة وتم الترفيع فه أس مل العركة دوت دعوته معتبرين أت

 القراء قد وقع اتخاذه بالإجماع كما تم عق جلسة عامة خاتة للعادة بتاريخ

 1995/12/50 تولاك مقتضاها السيع.ج. التفويت في عدد 4800 سهم لفائدة

 الرأة ت.إ. في هيت أنه سبق أت فوت له ف عدد0002 سهم كما عق الدعى

 عليهم جلسة عامة فاقة للعادة بتاريخ 2002/9/2 وت تضمن مضر ابلة

 الهادتة على تنقيع القانوت الأساسي وعلى قائمة الساهمت دوت أت

 يلوت من ضمن قائمة الساهمين وطلب على أساس ذلك التم بإبطاء ماضر

 الجلسات النتوة.

 وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصرت ممكمة البراية هلمها عدد

 30302 بتايخ 2009/5/11 قاضي ابتدائيا برنة الدعو الأصلية وإبقاء

 اهم-اهفي معمولة على القائم بها وقبوك الدعوى العاضة عكلاوب الأصل

 تغريم الدعى لفائدة الدعى عليها الأول ذب ع.م.ت. بمائي دينار لقاء

 أتعاب تقاضي وأجرة ماماة.

 فاستأنفه العي فأصدت مكمة الإستئنات التم الأنك تضميت نهد

 بالطالع.

 نتعقبه الطلوبيت بواسطة محاميهم الذب نعى على التم الطعون فيه ما

 يلي :

 الطعن الأوك: خرت القانوت

 الفرع الأدك : خرت القصل مت19 م.٠م.ت.

 قولا بكوت الدعى ب الأصل ليست لهنة الساهم هتى متنه الطالبة

 بإبطاء محاضر جلسات الركة لكوك كتب إمالة الأسهم الز غ ف 1978/8/15
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 الذب يستند إليه لم يلن مستوفيا للشروط القانونية لهمته النهوض عليها

 بالقانوت عدد 15 لسنة 1900 الؤغ ب 28 فيفري 1969 التعلق بإحداث

 بوصة للقيم النقولة وهو القانوت المنطبق آذناك على إمالات الأسهم ذ

 الشركات الخفية الإسم وأت محكمة الكم الطعون فيه قد خرتت مقتضيات

 للفصل 19 مت م٠م.م.ت. لأت مألة الهفة هي مألة تهم النظام العام

 ومت واجب الحكمة أت تت فيها ومناقشتها وأت دعوت إبطاك محاضر الجلسات

 الي هي منت حقوت الساهم كانت معل منازعة على أساس البطلات الطلق

 لعق إمالة الأسهم الذي عاض به منوبة للمدعي فث نطاقت الدفع بالبطلات
 مما ينزع عنه تلكك الهفة.

 الفرع التاني : ضرت القانوت عدد1 لسنة 199 الؤغ في 1069/2/28

 التعلق بإحداث بوصة القيم المنقولة :

 قولا بأت القانوت النكو أعلاه هو القانوت النطب زمت قرير عقد

 اللإجالة والذي يفرض عر اجالة على بورصة القيم النقولة للمهادنة

 عليها وأت تكوت الإمالة بواسطة وسيل مرخه له ه حيث اعتبرت متمة

 الحلم الطعون فيه بأت عدم عر عقد بيع للأسهم على البوصة

 للمهادتة عليه لا شيء باللف يفيد وجوبه تما أند لا شيء يفيد ترتيب جزاء

 البطلات في صورة عدم إتمام ذلك العرض وبهذا التعليل تكوت متمة الكم

 الطعون فيه قد خالفت مقتضيات القانوت عدد51 لسنة 1969 الؤغ فه

 1969/02/28 وهو القانوت الواقع تعويضه فما بعب بالقانوت عدد94 لسنة

 1989 الثغ ذا 1989/5/8 الذي بدوه وقع تعويضه بالقانوت عدد711 لسنة

 1994 الؤغ ذ 1994/1/14 وأت عدم التنهي بالقانون الذكو صرامة

 على البطلات في مالة عدم عر اجالة على مصادقة بوصة القيم

 امنقولة لا يعي أت الإمالة تكوت صميمة ف صبوة عدم عرضها وعدم

 إجرائها عن طريت وسي معتمد.
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 الفرع العالك : خرت النهل ثم54T م.ا.٤.:

 قولا بأت مكمة الكم الطعوت فيه استندت إلك الفهلك 47 منت م.ا.ع.

 للقوك بأت عركة . لا مكنها النازعة في صبمة الإمالة أو تقتج ببطلانه ف

 ميت أت الإمالة لم تهد عن العركة وإما عن العو ع.ع. هتى ملن

 معارضتها بأنها تسعى لنقف ماتم من جهتها.

 الطعن الحاني: فه هضم حقوت الدفاع :

 قولا بأت متمة الهعوت فيه نفت عن الشركة من النازعة في إطام هذه

 القضية ا صفة الدعي ب الأصل تمساهم لعدم صمة الإحالة الي يؤسس

 عليها قيامه مضيفة أنه يتعدن عليها القيام بقضية مستقلة في الغرض ا هيت أت

 التمسك بالبطلات مكن أت يكوك ذ إطار الدفع بالبطلات بمناسبة دعوك يقوم

 بها الشفهى الذي تسك بالعقد للمطالبة مق م ناجم عن ذلك العقد وأت منع

 منوبته بصفتها مطلوبة من الدفع بالبطلات الطلق لإحالة الأسهم بمناسبة

 القيام عليها بقضية الماك ومهر التمسك بنلك البطلات ذ الدعوى الأصلية

 الباشرة يشتل هضما لحقو ت الدفاع طالب فه الآخر نقق الكم اليهعوت واجالة.

 وحيث رد الأستاذ علي السعد ث هن العقب ضده الأوك على مستندات

 التعقيب ملاعيا أتفة بنويه فب الطالبة بإبطاء ماضر الجلسات ثابتة بموجب

 تتب إمالة لسهم الذ أصبع بمقتضاه منوية مالك لسهم بالعركة واعها

 تلء الإمالة بالرائد الرسمي وكذلك ما يفيد إشهاء محضر الجلسة العامة

 الؤغ فه 1978/11/50 وترا بلس الردارة بتعييت منوبة مديرا عاما مساعدا

 للحركة وبالتالي قدم ما يفيل صفته كمساهم مضيفا :خصوص الطعن الثاني

 أت تانوت 1969/2/28 خاء منث أي بند يقفي ببطلات الإحالة إذا لم تعرض

 على بوصة القيم النقولة وأنه بالرجوع إلك أمكام الفهلك 380 وما بعده

 منت م ت فجده أنه )م تتضمن أي عرط يفير بطلات الإحالة في صورة عدم

 عرضها على الهادتة لدك بوصة للقيم النقولة طالبا في الأخر فض

 التعقت أصبل.
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 المتمة

 عن العت ادك والتاني لوهرة القوك فيهما:

 ميث لا جداك أت الطاعن قد اشترك عدد ألفي سهم منت الشريك ع.ج.

 الذي ملتك أربعة آلات ومامائة سهم واكتسب بالتالي صفة العريك فهو تد

 صد تيمة مالية ذي عراء الأسهم خولته الحهوك على صفة العريك وت

 صادت الجلسة العامة للعركة النعقة في يسمبرد1 1987 على اكتتاب العقب

 ضده ألفي سهما ذه أس ماك العركة وم تبعا له التخفيف مت أسهم البائع

 .ج.٥ إ ألفي ومامائة سهما وأنه وتبعا لصفة الساهم التي أضفتهاً الجلسة

 العامة على العقب ضده فق تقر تعيينه من قبك نفس الجلسة مديرا عاما

 مساعدا وعضوا لجلس إدارة الشركة.

 وميث لا جداك ذ أت مقرات الجلسة العامة ملزمة للشركة والرتاء

 بالنظر لسيادة الهلسة العامة ولعلوية قراراتها. وعليه فإت إسنادها صفة

 الكتتب الساهم للمعقب ضه تلزمها كذات معنوية وتلزم الشركاء طالا لم يقع

 إلغائها ويترتب عنها للمساهم حقوت أولها إعلامه بمواعيد الجلسات العامة

 العادية واخاتة للعادة ليكوت له دومر ناعل في الناقحة والهادتة أو الرفضت

 ذب فتلك مشاريع القرارات العروضة على الجلسة وهو مق أساسي متولد

 عن الساهمة بقطع النظرعت ع الأسهم.

 وهيث يتعين لذلe تبل التام الجلسة العامة دعوة الساهميت منت طرت

 هيكل التسيير لهو أعماك الجلسات سواء باستدعاء الباعر أو بوساطة

 اعام القانوني التمثل ذه نشر إعلات بالرائد الرسمي للجمهورية

 التونسية ويترتب عن اخك بنلك فتع الجاء أمام الساهميت الذيت لم

 عفروا بالجلسة العامة طلب إبطاك تراات تلك الجلسة وقد انتت لكمة التم

 الطعوك فيه إ إبها أعماك الجلسات العامة البينة تواسخها بأصل العوك

 بناء على اللإخلاك بإجراءات الإستعاى من جهة وبناء على التنهيه بأت
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 القرارات قد اقذت بالإجماع ماك أت العقب ضده غم صفته كمساهم لم يلت

 ضمن الحاضريت وتم صرمان من من الحاكة في اتخاذ القرارات وبالتالي تم

 حرمانه منت القوق التولدة عن الساهمة وأت الفع بعدم صفته لألأت عراءه

 للأسهم م يتم طبن مقتضيات التاوك على معنى القانوت عدد 15 لسنة

 1900 مؤخ ذ 28 فيفري 1900 التعلق بإماث بورصة القيم النقولة وهو

 القانوت النانن في تاريخ عراء العقب ضه للأسهم لا أساس له من جهة

 القانون إذ لا تنزع عنه صفة مالك لسهم وبالتالي صفة الشريك والساهم

 ضروة أت شراءه تت الهادتة عليه من الجلسة العامة لسنة 1987 التي

 اعتبرته مكتتبا لألفي سهم وأضفت عليه صفة الساهم كعضو بلس إدارة

 وليس العركة أت تدفع خلات ذلك ونقا لأحكام الفصل منت547 م.ا.ع إذ لين

 لها أت تسعى فه نقف ما تم مت جهتها وليس لها تناقض قرارات الجلسة العامة

 صاحبة السيادة وبناء عليه فإت عدم إعلامه بمواعيم الجلسات العامة

 والعادية واخات للعادة مثالك للقانوت كما تم بيانه وفالك أيضا لقتضيات

 الفصل 28 من القانوت الأساسي للحركة الذي عيت طريقة معينة لدعوة

 الشركاء لهضوم الجلسات العامة يتمثل فه توجيه استدعاءات برسائل مضمونة

 الوموك مع الرعام بالبلوغ تبل لأ6 يوما على الأقل مت تاريخ الجلسة زيادة

 على طريقة الإعلات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتات منت

 واجب هياكل التسيير الكلفة بتنفيذ الاستعاءات لالتزام بقواعد الاستدعاء

 وما أنها لم تفع فإت أعماك الجلسات تكوت باطلة خاصة و أنه لم يقع تلا ذلء

 الهطلات بالاضوم.

 عن الفرع الثاني للمطعن الأوك التعلق بالدفع بطلات إمالة الأسهم

 لخالفتها الشروط القانونية الواردة بالقانوت عدد51 لسنة 199 نإت الفه

 5 منث القانون الذكو يقتضي أت "عيمج العاملات الواقعة بكامل تراب

 الجمهورية والشاملة لقيم منقولة تعرض وجويا على بورصة للقيم القولة

 للمهادنة عليها •.• " وهو ما يعي أت العرض على البوصة هو للمهادنة
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 الي هي ليست شرطا لهمة عملية اجالة فيه صميمة لهيفتها التعاقدية

 وإما لنفاذها تجاه العموم وليس تجاه الحيل أو تجاه العركة إذ تكوت امالة في

 جانب هؤلاء تامة وصميمة ومنتجة لأكارها وتد صادقت عليًا الجلسة العامة

 ث دعوى الحاك وعلى صفة العقب ضده تمساهم وأضفت عليه الهفة

 للتقاضي لحماية مهاحه التروعة خلاغا لا ود بالطاعن فعدم عرض الإمالة

 على البوصة لا يبهل الإمالة لأت العرض ليس شرطا أوليا ومسبقا للإمالة

 وإما هو إجراء لى مق لعقد الإعالة يعرض على البوصة للمصادقة لا غير

 وهو تدخل في نفاذ الإعالة يستهدف وفق الفقرة الحانية من الفصل 5 مراقبة

 مت مراعاة الإحالة لقواعد تلويت الشركات وسببها ولتفاد مظاهر

 الاحتكام التي قد تكتسيها وليس من عات عدم مراعاة العرض على الهادتة

 تبعا ا ذكر إبهاء الإمالة واتجه لذلك د الطعن التعلق فرت القانون

 عد51 لسنة 1900 لباب البينة أعلاه وعليه وخلانا لاود بالطاعن نإت

 عدم العرض يبهل الإعالة الي تبقى صعيمة سيما وأت الشرع خه

 العرض لسبب معيت وهو الهادتة اللاحقة منت جهة ومن أخرى فإت لم يرتب

 أي جزاء عن الإمالة الباعرة ذلك أت الفقرة الأخيرة من الفصل 5 وأت تانت

 تنه على أنه اتعير إمالة الرسوم اسمية مباشرة ••• " فإنها لم ترتب جزاء

 البطلات عن الإمالة الباشرة ولا ملت تقمي النى هذا الإزاء لأت القاعدة

 تقتضي أنه لا بطلات بدوت نه وفقا للفهلك41مت م.م.م.ت. ولأت الفقرة

 النكورة فه هد ذاتها لا تتل مبدا عاما فماك انطباقها ممهورا الرسوم

 الاسمية" دوت غيرها ونا قتوي فه ه ذاتها استثناء الإحالة المباشرة ذ

 عملية اندماج التركات وبالتالي وغلانا لا ود بالطاعن نإت محكمة الكم

 الطعوت فيه ت أمست استخلص النتيجة عندما اعتبرت اللإجالة قانونية

 ومستوفاة لشروطها وات تات بتعليل منقو فإنه ذلء لا يعيب الحكم ولا

 يوجب نقضه طا وأت نتيجته جاءت سليمة فالشرع لم يرتب البطلات تانون

 عدد51 لسنة 9169 ولا تكن تلك إادته إذ م يقع التنصي عليه إلا لاحقا لا
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 انهبت إرادة الشرع إك ترتيب البطلات فنهت الفل 75 منث القانون عدد71

 لسنة 1994 التعلق بإعادة تنظيم السوق المالية أت لا تكوت باطلة للمعاملات

 النزة مالة أحكام الفليت 07 وT منت هنا القانون ومت معلوم أت

 أمكام الفصليت 0T وT يوجبات إتمام العاملات التعلقة بالأدرات الالية

 والقوت المرتبطة بها داخل السوق اللالية فيما عدا مالة الرات ما يتعين

 رفه الطاعن.

 ولهذه الأسباب

 ترت الحكمة تبوك مهلب التعقيب عكلاورفضه ألا وحجز معلوم الاطية
 الؤمت.

 وص هذا القرام مجرة التوك يوم الثلاثاء 24 أنريك 2012 عن

 الدائرة الرابعة برئاسة السيد النهك الكى وعضوية الستشاين السيديت

 شادية الهافي وزهرة السلامي وعضو الدعي العام السيدة هاجر العرز

 ومساعدة كاتبة الهلسة السيدة كرمة الغزواني.

 فرمرر ث تابه
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 قرار تعقيبي مدني

 عد 68414 مؤرخ في 20 سبتمبر2102

 صر برئاسة السيرة آامل قاسم

 اللادة :تجا.

 الراجع : الفهوء 19 ,27 ا5 منث القانوت عدد 57 لسنة 1٥T الؤغ فه

 1977/5/25 التعلق باترية التجارية، الفصل 0 منث بلة الرافعات الدنية

 والتجارية.

 الفاتيع : دعوى، أصل تجاي، كراء، غرامة هرمات، اختها ترابي،

 إجراءات، مكرك، استغلاك.

 البداء

 إت دعوى الطالبة بغرامة الحرمات تبقى من اختها الترابي للملمة

 بالهبة الكائن بها الكرك الستغل به الألك التجاري باعتبا أت تلك
 العوك مستتنات من أمكام القانوت العام وغاصبة للإجراءات الواردة

 بالقانوت عدد75 لسنة ب19T بصريع الفصل .51

 أصرت متمة التعقيب القرام الآتي:

 بعم الاطلاع على مهلب التعقيب الضمن تت عدد 4450 والقدم بتايخ

 2011/10/25 منث طرت الأستاذ صالع التريكي الحامي لدى التعقيب.

 ه هت :ش.ع.ب فه شضه مثلها القانوني عركة ذات مسؤولية معدودة

 مرسمة بالسل التجاري مقرها بهفاقس.

 ضم: ورثة الرحوم م.ج وهم أملته د.غ. وابناؤه ص. وما ونر وا

 مقرهم الفتاء حسب فضر إعلام باللم عدد 1505 مكتتب الأستاذ الهبي

 هديش الكائث عدد نهج17 مرسيليا الطابق الثاني تونس نائبتهم الأستاذة

 منات الزياني الحامية بهمفاقس.
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 طعنا في المكي الاستئنافي الهاد عن محكمة الاستشنات بصفاقس ت عدد

 38076 بتاريخ 2011/6/9 والقاضي بقبوك الاستشنانيت الأصلييت عتلا وفي

 الوضوع بنقض الحلم الابتدائي والقضاء مت جديد برفغ الدعوى وفغ

 طلب الغرم.

 وبعم اطلاع على مذكرة مستندات الطعن،

 وعلى الاطلاع على جميع الوثائق الي اوجب الفهلك منت18 م٠م.م٠ت.

 تقديمها.

 وبعد الاطلاع على وملمظظت النيابة العمومية الكتابية والاستماع إك

 شرع مثلها بالجلسة.

 ويعد الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كانة أوات القضية.

 ويع الفاوضة طبق القانوت صرع ما يلي:

 من هيث الشكل :

 هيث تات مطلب التعقيب متوفيا لجميع أوضاعه وصيغه القانونية لتل

 فوهرك بالقبو كرلا.

 من هيث الأصبلك :

 ميث تفيا وقائع القضية كيفما أودها الكم النقه واوات التي انبنى

 عليها قيام الدعي الأصل العقب الات لدى لكمة الرجة الأول عاضين

 بواسطة نائب عاضة انه في تسوغها مت موت الدعى عليهم ف الأصل

 العقب ضدهم الآت جميع العقام التمثل ب ا بيضاء كائنة بهفاقس أعدته

 لتعاطي نعاط تجاة مواد البناء إلا أت الطلوبوت تولوا التنبيه عليها بتنهية

 العلاتة التسويغية بموجب معفر التنبيه عرد 7300 البلغ بواسطة عدك

 التنفيذ ممد الفففا بعد أت كونت بالحل التجا وقد لاحت أت موضر

 التنبيه تهمن وات عقد التسويغ انعقد لدة سنتيت ب هين أنها قم انتقب مع

 مورث الطلوبيت ه تائم هياته على قديد العلاقة الكرائية إلاك مد
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 2010/7/14 مسبما يتضع من الكتب التكميلي الؤغ فذ %005/5/19 ما يجعل

 محضر التنبيه باطلا وانتهت إ طلب الكم بإبطاء ممضر التنبيه وإلغاء جميع

 نتائجه واحتياطيا إلزام الدعى عليهم بات يؤدوا لها بالتضامت فيما بينهم

 غرامة هرمات لا تقل عن مليوني دينارا وتغرمهم بألب دينام لقاء أجرة

 الماماة.

 ويعب استيفاء اجراءات القانونية أصرت الحكمة الابتدائية بصفاقس

 مكمها عد678835 بتاريخ 2011/6/9 والقاضي ابتدائيا بإلزام الدعى عليهم

 بات يؤدوا للمعية فه ف ملها القانوني يناد1341600000 بعنوات

 غرامة هرمات عند إخراجها من الكرى كتغرمهم ب005 دينام لقاء أتعاب

 التقاضي وأجرة الماماة.

 فاستأنفه كل منث الدعية والدعى عليهم ب الأصل وتد تسكت الدعية

 ذ الألك ببطلات ضر التنبيه لخالفته لاتفات الطرنيت وبات مبلغ التعوي

 لا يتماشى مع جملة العطيات والعناصر التي أثبتها تقرير الاختباء مما جعل

 غرامة الرماث القفى بها هزيلة تبا مسكك الدعى عليهم ب الأصل بأنهم

 وطالما عينوا مقرا متارا لهم بمهر التنبيه بتونس العاصمة وعدم دنوك

 دعوت إبطاء التنبيه التجاري ضمن الاستثناءات النصوص عليها بالنهل 51

 من تانوت 5%/5/ب19T نات تواع القانون العام هي الطبقة بماجعلك لكمة

 البداية غير تهة ترابيا للنظر ا القضية وانه وعلى فرضن أت الوضوع

 الرئيسي لقضية الحاك هو الطالبة بغرامة الحرمات نات هذه العوك لا

 تدخل أيها ضمت الاستثناءات النهو عليها بالنهل 1 مضيفيت انه يتجه

 استبعاد الفرضية الثانية التي اتترعها الخبير لنالفتها الفهلك 6 و7 منت عقد

 الكراء.

 ويعد الترافع ذا القضية أصدت مكمة الدجة الثانية هلمها الهمت نهد

 بالطالع فتعقبته الدعية فيب الأصل ناسبة له:
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 (1 فالفة أحكام الفهوك7مت م.م.م.ت. و52 من م.ا.ع. وقريت الوقائع:

 تو بات القرام الطعوت فيه اعتبر أت الحكمة الغتهة تربيا ف دعوك

 الحاك هي الكمة ا لوجود بدائرتها القر التام للمدعى عليهم وليست

 الحكمة الوجود بدائرتها الكرى الشغل به الأصل التجاري وفي ذلك خرت

 لأمكام الفهلء مت7 م.م.م.ت. والنهك ث52 منت م.ا.ع باعتبار أت النهل7

 عيت التم التام بكونه الكات الذي يعينه الاتفات القانوني وات الفصلك 25

 مد أتات القر الغتا والعيث بالاتفاق هو القر التفت عليه بالعقد لا غير

 وف صورة دعوى الماك فانه لا وجود ي اتفات بيت الطرفين على تعييت

 مقر فتام 7 بعقد التسويغ الأصلي ولا التكميلي وات مهر التنبيه باذروج مع

 تعيين مم فابرة لا مكت آت يعتر اتفاقا بيت طرفيت العقد على اختيار القر

 بل إت تنبيه صاد عن إبرادة منفردة ولا يرقى إك درجة الاتفاق الشتط

 بالنهل تنمT م٠م.م.ت٠ وانه وبالرجوع إك مهر التنبيه عدد9037 الوجه

 منت الدعى عليهم ث الأل يتضع انه لا يتشمت تعيينهم لقر فتام بالعنى

 الليجرائي الواد بمجلة الرافعات الدنية والتجارية بل تضمن فقط تعيينا لحل

 مخابرته لتلقي الاعلامات والراسلات والتنابيه والإنذارات وهذا لا مثل

 تعيينا لقر ختا يؤدي إى التأثر على تواعد الاختصاص الترابي.

 5/28/ب19T: (2 خالفة أمكام القصو ك72 د82 و92 و03 دا5 مث قانوت

 قولا بات الفصل 72 من تانوت 1977/5/25 م يعدد الحكمة التهمة ترابيا

 إت كانت المكمة الوجود بدائرتها الستغل به الأصل التجاري أو المكمة

 الوجود بدائرتها العقام الستغل به الألك التجاري. إت الكمة في دعوك

 الطالبة بغرامة الحرمات للممكمة الوجود بدائرتها العقام الستغك به الأصل

 التجارب يستند إ جملة من الجج ضمن ناهية أول اقتضى النهل 51 منت

 تانوت 1977 أت جميع الدعاوي القامة بناء على تطبيق ذلك القانون غير

 القضايًا امنصومن عليها بالنهوك 72 إ 03 يقع النظر والبت فيها طبق أمكام
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 القانوت العام كما اعتبر الفصلات 28 و92 منت نفس القانوت أت القضايا

 التعلقة بتمن الكراء أو الدة أو معيت الكراء الوفي .هي من الاختصاص

 الترابي لحكمة الجهة الكائن بها العقام ومن ناجية ثانية فات ما ود بالنهل

 19 من تانوت ب19T نيما خ الغرامة علء الساب الي يدفعها الالك التسوغ

 والذي اسنه الإختها فه تقديدها لرئيس الحكمة الابتدائية بالإبرة الكائن

 بها العقا منث خلاك إمالة لأفكام القصاء 28 من نفس القانوت يجع الحكمة

 الغتهة ترابيا بالنظر ه طلب غرامة الحرمات نهائيا وفه تقدير الجزء الستعت

 منها هي الحكمة الوجود بدائرتها الأطلك التجا دوت غيرها.

 من ناحية ثالثة نأت إسناد الاختهاض للممكمة الستغلك بدائرتهاً الأصل

 التجاري ملت ولاعتباراته موضوعية من ققيق جست سير القضاء إذ أت

 تقبير غرامة الحرمات يستوجب تكليفك أهل الخرة للتوجه للعقا الستغك به

 الأمل التباري وات تققيق تلكك الغاية ث يتوفر إلا بالقيام أمام المكمة

 الوجوذ بدائرتها الأصلي التجاري موضوع النزاع.

 ضعك5 التعليل وهضم حقوت الدفاع وخالفة أحكام النهك 50 مت

:.,4٠3٠3٠٤ 

 ، قولا بات محكمة القرام النتق تقاهلت با دفعت به الطاعنة بشات تطبين

 20I0/12)2 أبكام الفضل 5 من م.م.م.ت. كما هو ثابت بالتقرير القسم فية

 وانه تطبيقا لأحكام النهك5 منت م.م.م.ث. فات الطاعنة تتمتع خيار لرفع

 دعواها أمام لكتمة مقر الطلبيت على فرصة توفر مقر متاح أو أمام محكمة

 تنفينه عقد التسويغ أو أمام الحكمة الوجود بدائرتها التقوك التمثل في الأصل

 التجارب وات القرام النتق يادة على عدم جوابه موك ما طالت به بشات

 تطبيق أمكام الفصل 50 ما جعله مؤسسا على هضم تابت لتقوت الرفاع

 وخالفة صرعة للنهل النكور وانتهت إ طلب النقض والإمالة •.

 وهيث أجاب نائب العقب ضدهم بات عقد التسويغ م يتشمت تعيينا لقر

 تعاقدي للطرفيت وقد تام العقب ضدهم بتعيين مقرا متارا لم و رضيت
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 الطاعنة بالتعامل معهم عث طريق مقرهم الختام بليك توجيه الاستدعاء

 لتذلك القر وعبارة الاتفاق الرادة بالنهل 7 منت م.م.م.<. جادت مطلقة

 دهي ر على إطلاقها مضيفا أت موضوع قضية اخاك هو الطالبة أساسا

 ويدبرجة الأول بإبطاء مضر التنبيه التجاري وكات متارا لهم بمضر التنبيه

 بتونس العاصمة وطاا تامت الطاعنة باستدعاء العقب ضدهم بمعك مخابرتهم

 نات تلك الدعاوي الناتجة عث ذلك الحضر تكوت منت أنها ماكم تونس ملامظ

 أت دعو إبطاك التنبيه التجاري لا تدخل ضمن لاستثناءات النصوص عليها

 بالفك 1 منت تانوت 19T/5,2 وبالتالي تنطبق عليها قواعد القانون

 العام للمرافعات الدنية والتجارية فيما يتعلق بالاختصاص التزابي تما أن

 دعوى الطالبة بغرامة الحرمات لا تضل تذلك ضمنث الاستثناءات النصوص

 1٥T عليها بالفصل 51 الذكو كما أت الاحتجاج بأحكام الفصل 19 منت قانوت

 الذب يسنم الاختصاص الترابي لرئيس المكمة الكائنت بدائرتها العقام لنظر

 مطلب دفع غرامة وقتية على الحساب لإ يستقيم لات ذله الاختصاص ليس

 موضوع قضية افاك ولات ذلك الإسناد بجاء متماشيا ونية الشرع ه التفريت

 بيت اختهاصات القاضي الفرد وتبيت اختصاص الحكمة بتركيبتها الثلاثية، أما

 خهوص ما تم التمسك به مت ضعت ث التعليل وهضم حقوت الدفاع و فالفة ا

 مكام النهل 05 منت م.م.م.ت. فقد استقر فقه القضاء على اعتبا أت الحكمة

 غير ملزمة بالرد على جميع الطاعن الحارة أمامها إذ يكفيها الرد على بعض

 الطاعن لاستغلا ا لنتيجة النهائية إضافة لكوت الاحتجاج بأمكام النهك ق65

 مت .م.م٠ث. لا يستقيم ضرورة انه لا ينطبت على قضية الماك وانتهى إك

 طلب رفن مهلب التعقيب أص. ، ،

 الحكمة

 عن جملة الطاعن لتداخلها ووهرة وجه القوك فيها:

 ميث خوك الفهلك 2 منث القانوت عدد 57 لسنة ب19T الؤغ ذب

 197/5/2 للمتوغ الذب يريب الطالبة بغرامة ا لحرمات أت يرفع الأمر

 للممتمة ذات النظر ••• "
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 وميث ولئن لم عدد الشرع صرامة ما إذا كانه تلتك الحكمة الشام إليها

 بالفصل 72 الذكو هي الكائن بدائرتها الكر الستغ به الأصل التباري

 أم الحكمة التي بها مقر الطلوب الأصلي أد التام فانه واعتمادا على أمكام

 الفهلك 51 مت تانوت اللكك التجاري الذب نهت على أت جميع الدعاوي

 القامة بناءا على تطبيقه غر القضايا النهوض عيها بالنهل 72 إى 30 منه

 يقع النظر والبت فيها طبق أمتام القانوت العام فات دعو الطالبة بغرامة

 الحرمات تبقى من اختصاص الترابي للممكمة بابهة الكائن بها الكر

 الستغك به الأل التباري باعتبام أت تلء الدعوى مستشنات من أحكام

 1٥TT القانوت العام وخاصة للإجراءات الوادة بالقانوت عدد 57 لسنة

 بصريع الفصل 51 الا إليه.

 5/25/ب10T وميك وعلاوة على ذللاك فات ما ومرد بالفصل 19 منت تانوت

 فيما خ الغرامة على الحساب الي يدفعها الك للمسوغ تب اخراجه منت

 الكرك والذي اسنت الاختصاص فه قديدها لرئيس الحكمة الابتدائية بابهة

 الكائن بها العقار منت خلا إمالته لأمكام النهل 28 من نفس القانوتجعك

 هي الحكمة الوجود بدائرتها اصل التجاري دوت غيرها إذ مت غير

 النطقي أت يستنب النظر في الغرامة على الساب للممكمة الكائنث بها

 الكرى الستغلك به الأصل التجار بينما تبقى دعوى الطالبة بغرامة

 الحرمات النهائية من أنها الحتمة التي بدائرتها مع الطلوب الأصلي

 والغتا.

 وميث أت محكمة الترا النتق ا اعتبرت أت الحكمة الابتدائية بصفاقس

 غر متهة ترابيا للنظر دعوك غرامة الحرمات باعتبارها ليست الحكمة

 القر الختام للمعقب ضدهم معتمدة في ذلك على أمكام القانوت العام

 وبالتعديد الفها 05 مت م.م٠م٠ت. الذي هو تانوت خاص وله علاقة

 بالنظام العام تكوت تد عرضت تراها للنقض.
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 ولهزه الأسباب

 ترت الحكمة تبوك مطلب التعقيب كلاوأصلاونق القرا الطعوت فيه

 وإحالة القضية على لكمة الاستئنات بهفاقس لإعادة النظر فيها مجددا بهيئة

 أخرك.

 وقد صر هذا الترا_رجمة الشوك جلسة يوم 2012/9/20 عن الدائرة

 الدنية الرابعة برئاسة ا لسيرة أماك قاسم وعضوية الستايت السيديت

 مفيدة الهولي ونعيمة حيم ومعشر الدعي العام ممد ففر الدين بت

 علي ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة كرمة الغزواني.

 فرر تارته
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 قرار تعقيبي مدني

 عد 68440 مؤرخ ي 17 سبتمبر2102

 صرر براسة السير الهادي به خزر

 الأدة : شغلي.

 الراجع : الفهل 14 فامسا من بلة الشغل والفهلك 92 منت بلة الرافعات

 الدنية والتجارية.

 الفاتيع :سماع بينة، شو، هوية، تجريح، طرد تعسفي.

 البداء

 إت الفصل 29 وما بعده من بلة الرافعات الدنية والتجارية لم يشترط الإدلاء

 بهوية الشهود مع طلب سماع البينة وإما خوك للطرف القابل التبريح ثه

 شهادتهم بجلسة سماعهم وقبل التمرير عليهم مت تبل القاضي القر

 وعليه نإت استناد المكمة على عدم اللدلاء بهوية الشهود لاستبعاد سماع

 بينة الطاعن لا يستنب إى أساس قانوني وجيه دابه رده والقضاء بنقض

 القرام الطعوت فيه فه خصوص الطرد التعسفي.

 أصبرت مكمة التعقيب القرام الآتي :

 بع الاطلاع على مهلب التعقيب الضمن تقت ء448@د والقدم بتاريخ

 20111/25 من الأستاذ أهر الباطيي.

 نيابة عن : نتل مل فابرته مكتب محاميه الكائن بشارع باب بنات

 ع0د تونس.

 ضم: عركة ك.ت. في عف مثلها القانوني الكائنة بضفاف البحيرة تونس

 مماميها الأستاذ ألات بالرجب.

 طعنا في القرام الاستنافي ع@5دهد الهاد بتاريخ 200/12/09 عن

 محتمة الاستئناف بتونس والقاضي نهمه بقبوك الاستشنات عكلا وفي اللأصبلك
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 بنقب التم الابتدائي فيما تهى به خصوص الأجرة غير الخالصة ومنع

 الحضور والرامة اخالهة والنقل وانتاج والقضاء من جديد بإلزام الستأنقك

 ضدها فا ضه مثلها القانوني بات تؤدي للمستأنف.

 -000د005عن أجرة غير خالة عت عهر اكتوبر002.

 -000د0052 عن منعة الإنتاج فه صدود الطلب.

 -483د5161 عنت منمة الرامة الخالهة •

 174,720 عن منمة الاضوم.

 -000د024عن منعة التنقلك وإقراء المكم الابتدائي فيما نراد على ذلك

 350د000 عن أجرة و666د92 عن محضر الاستدعاء.

 وريع الاطلاع على مستندات التعقيب البلغة إله العقب ضدها بواسياة

 عدك التنفيل الأستاذ النجي العيساوي عسب فهره عL9680دلد بتاريخ

 20I/11/25 وعلى نسفة الكم الطعوت فيه وميع الوثائق القدمة بتايخ

 20I1/11/24 طبقا للفها-81 من م.م.م.ت.

 ويعد الاطلاع على وملمظظت الادعاء العام الرررة بتاسفها والاستماع

 إك شرع ممثلها بابلة والرامية إك تبوك التعقيب عكلاو نضه ألا.

 وبعد الاطلاع على ملك القضية والداولة طبق القانوت :

 مت هيث الشكل:

 حيث استوفى مهلب التعقيب جميع إجراءاته وصيغه القانونية طبن الفهل

 722 جديد منت .ش. والفهل 175 وما بعده مت م٠٠م٠ت٠ ما يتجه معه

 قبوله من النامية الشكلية.

 من هيث الأصل :

 ميث تفيد وقائع القضية مثلما أثبتها الكم الطعوك فيه والوثائق الاظروفة

 بملت قيام العقب لدك دائرة الشغل بالحكمة الابتدائية بتونس عاضا انه
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 اشتغل لدى الرعية عليها )العقب ضدها( بهفة سائق وموزع بداية من

 200%2/11/17 وباجرة تدرها 500د000 إلا انه تعرض للطرد بتايخ

 2009/10/053 ددت مبر، طالبا الكم له بالنع والغرامات الضمنة بعريضة

 دعواه.

 وهيث أجريت معادلة صلمية بيت الطرنيت على معنى الفصل 207 من

 م،.ش. وقد باءت المحاولة بالفشل.

 وهيث تهت لكمة البداية في هلمها عا204د ابتدائيا بإلزام العى

 عليها بات تؤد للمعى البالغ التالية :

 500د000/1 عث أجرة الغير اقالهة •

 عنث230.706/2 الراحة اخالهة.

 375د000/5 عن منمة الإنتاج.

 295006/4 عن معلوم الاستدعاء و000د002 عن أتعاب تقاضي وأجرة

 محاماة ومرفن الدعوى فيما نراد على ذله.

 وحيث استانفه العي وبعد إتمام الإجراءات أصرت مكمة الرجة

 العانية مكمها السالك بيانه.

 وميث تعقبه الطاعن بواسطة نائبه طالبا نقضه لسباب التالية :

 الطعن الأوك : ف ضعف التعليل وهضم حقوت الدفاع :

 إت الطرد واقعة قانونية يملن إتباتها جميع الوسائل وات البينة هي

 بيت الوسائل الي يمكت اعتمادها وقد تمسكك بها العقب ملما أكدت ذلك

 مكمة الترا النتق الي لم تعيث موعدا وانه تات عليها في إطار أعمالها

 الاستقرائية آت تأذت بإحضار الشهود لا لاكتفاء بتجاهل طلبه بدعوك

 انه م يذكر التهود باسم دوت أت تطلب منه ذلء تناغما مع الفصل 14

 خامسا من ج.ن.
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 عن/2 الطعت الثاني: في مخالفة القانوت:

 إت القرام الطعون فيه قد فالك الفهليت 92 و001 مث .ت٠م٠٢٠٣

 التعلقيت بشهادة الهود إذ للا شيء عتم ذلك هوية الهود وات المتمة وذب

 كل المالات لم تهلب قديد هوية التهود طالبا قبوك التعقيب أصلال والنقض

 والإمالة.

 التمة

 عن جملة الطاعن لتداخلهما ووهرة القوك فيها :

 هيث اقتضى النهل 14 خاما منت م.ش. انه يرجع للقاضي تقدير مدك

 وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات

 القدمة إليه من طره النزاع ومكنه لهذا الغر اللإبذت بإجراء كل وسيلة

 تققي يراها لازمة.

 وميث عليه وتبعا لذللاه فإت قاضي الشغل ملزم بالبث والتقهي قت

 مدت وجود اذيهاً في جانب الأجير م عدمه وتقدير مرك فراعته على ضوة

 وسائل الإثبات القدمة من طرت العوك.

 وحيث تات العقب تد طلب منت محكمة المكي المنتقد الإذت بسماع بينته تهد

 إثبات واقعة الطرد إلا أنها فضت تمتينه من ذلك بدعوك عدم تقديم هوية

 الشهود منتهية إف عم جدية طلبه بناء على ذلك.

 وهيث انتقت القرام الطعوت فيه فيما يتعلق بهذه المسالة إلى أي سند

 قانوني ضرورة أت الفهلك 92 وما بعده مت .ت٠م٠٢٠٢ لم يشترط الإدلاء

 بهوية التهود مع طلب سماع البينة وإنما خوك للطرب القابك التريع ذ

 شهادتهم جلسة سماعهم وقبل التمرير عليم من تبل القاضي القر

 وعليه فإت الاستناد على هنا السبب لاستبعاد سماع بينة الطاعن ل يستنم

 إلى أساس قانوني وجيه واتجه ده والقضاء بنقض القرام الطعون فيه فه

 خهو الطرد التعسفي وإعادة القضية إلا مكمة الاستثنات بتونس للنظر

 فيه بهيئة أضرك.
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 ولهذه الأسباب

 قرت المكمة تبوك مطلب التعقيب كلاواص ونقضن القرام الطعوت فيه

 ه خصوص الطرد التعسفي واجاع القضية إلا مكمة الاستئناف بتونس

 لإعادة اللاظرفيها تسلط عليه النقض بهيئة أضرك.

 وصدم هذا القراء.مجرة التوك جلسة يوم 8 أكتوبر 2012 عن الدائرة

 الدنية ع22د برئاسة السيد الهادي بن خنر وعضوية الستاريت

 السيديت هياة الخماسي ولياء الزرتوني و:كهوب الدعي العام السيدة سهرة

 بث سام ومساعدة كاتبة الهلسة السيد توفيق الناصري.

 ثرمر٥ تافه
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 عد 68698 مؤرخ 8 22 نوفمبر2102

 دص« برئاسة السيد طه الأميه البرقاوي

 المادة : مدني.

 الراجع : النصل 2 من الأمرالثمغ ذ 1957/6/24 دالنهوك2 ,523 و033

 واذ53 و455 مت بلة الالتزامات والعقود.

 الناتيع : عاهة، عمى، اصطماب، سليطة قضائية، إبراح، عقد بيع، متلية،

 إخلاك، جزاء، بطلات ميطلق، بطلات نسي، أهلية.

 البداًء

 ولثت أوجب الترع عللية اصبهماب الهاب بالعمى لشغ تعينه السلطة

 القضائية عند إبرامه لعقد بيع إلا انه م ينهن على البطلات كجزاء مدني فه

 بوبرة ائلإخلاك بتلء الشكلية لا بالنهك 26 ولا بالفهوك الي تليه، فيكوك

 جزاء اللإيضلاك بهذه الشكلية هو البطلات النسبي باعتبار أت عالة العمى أد

 نقه الأهلية تق من الأهلية ولا تعدمها.

 أصبرت مكمة التعقيب القرام الآتي :

 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب الهمت تت ء&9086د والقد من

 الأستاذ محمد علي السالي بتاريخ .2011/118

 ه مق :. وس. و. أبناء الرحوم ا. م القاطيت بالقيروات محاميهم

 الأستاذ معمد علي السالي الحامي لدى التعقيب والكائن مكتب بنج اميلتا

 عمد تونس.

 ضم:1/ع.م. بالقيروات م.م/2 القاطن بالقيروات ثةور5 .م. وهم :

 ،م/1 ،كر2 ،تر5 ،ر4 القاطنيت بالقيروات نائبهم الأستاذ كماك نقرة

 المامي لك التعقيب العمارة 5 الحقة 10 بادوسنت0002.
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 طعنا في القرام الاستئنافي الهاد عن لكمة الابتدائية بالقيروات عن

 انتهابها للقضاء فيب المادة الدنية بوصفها محكمة استنانت لألتام النوامي

 التابعة لها ع7200لدد بتاي 201/0L/11 والقاضي نهائيا بقبوك

 الاستشنافيت الأصلي والعرضي شكلا دفا الأصهل بإقراء الكم الابتدائي

 العوت فيد وإجراء العمل به طبق نهد ونهية الستأنت بالاك الؤمت و

 الهاريك القانونية عليه وتغرمه لفائدة الستأنت ضده بمائي دينار

 )002دينا( لقاء أتعاب تقاضي وأجرة محاماة عن هذا الطوب.

 وبع الاطلاع على منكرة مستندات الطعن البلغة نسخة منها للمعقب

 ضده بتاريخ12/11/1102.

 وبعد الاطلاع على جميع الوثائق الي وجب النهل 185 منت م٠م٠م٠ت.

 تقديمها وعلى وملمظظت النيابة العمومية والاستماع إك شرع مثلها

 بالجلسة.

 ويعد الاطلاع على منكرة الرد القدمة منث الأستاذ تماك نقرة عت

 العقب ضهم بتاريخ .2011/12/15

 وبعد الاطلاع على الحكم المنتقب وعلى كافة أوات اللك والدادلة طبق

 القانوت صرع بما يلي :

 م حيث الشكل :

 ميث تات مهلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه وصيغه والقانونية فهو

 مقبولا عكتلا.

 من هيث الأصل :

 ميك تفيد وتائع القضية كيفما أودها الا النتق والأدرات التي انبنى

 عليا تام الد عييت في أمة التبين أ أم نامة مفرز دعر ضراً أث

 والدهم ابرم مع الدعى عليهم في الأل العقب ضدهم الات حجة بيع

 مؤرضة في 1989/01/17 فوت لهم بمقتضاه عن مجموعة تطع ا فلامية بيع
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 رتبة انتقلت لهم مليكتها بعد وناته إلا أت الحجة هرت خلافا لنهت النهل

 442 منت م.ا.ع. الذي اشترط تلقى عدلي اشهاد الهة على النمو الذي

 يقتضيه القانوت ماك أت البائع مهاب بعاهة كبيرة هي العمى طبقا الشهادة

 الطبية الؤررخة فيء 0203/8/5 وت عزرر عدك الإجاد الحجة دوت التنصيص

 على الإذت القضائي ودوت الإجارة إلى العاهة خلاغا للقانوت ع0@د

 لسند0دلة والأمر الؤ غ فذا 1057/6/20 طالبا إبطاك العقب الذكو وتغريم

 العى عليهم 300 دينا_ا أتعاب الماماة.

 وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصبرت . لكمة البداية مكلمها

 ع2121لد بتاريخ 200/8/530 بعدم سماع العو لأت القانوت م يوجب

 جزاء الإخلاء بواجب قرير عقود التقزيك البرمة من طرف الأشخاص

 الهابت بعاهات تبرة بممضنرشضه تعينه السلطة القضائية.

 فاستأنفه العيت في اللألك متمكيت بأحكام الفصل2من م:ا.ع، وبالصيغة

 الوجوبية والآمرة للأمر غخلدد الؤ غ في 91576/24 وتنكت نائب الستأنت

 ضبددهم سقؤط العوك بمرو الزمن طبقا للفهل منت042 م.ا •.

 ويعد استيفاء الإجراءات القانونية اصر معلمة التجة الثانية هلمها

 عا2لدد الؤ غ ق 20I/0/1% بائلإترا عملا بأختام الفها من042 م.ا٠ع.

 فتعقبه نائب الاعنيت ناعيا عليه مايلي :

 فير1 بطلات العقد موضوع الدعوى:

 تسه بانتفاء شكلية ستوجبها القانوت وبالفصل 2 من م.ا.ع. وبالفصل

 325 منه كما لامك أت أمكام النهك 20 مت الأمر عه5تدد الثغ فه

 1O57/6/24 التعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة على انه: "بجي علاوة على

 الشروط المفروضة بالنهل السابق أت تقر عقودا لتفويت في الكاسب البرمة

 من طرف الأعفاص الهابيت بعاهات كبرة كالهم والبكم والعمى وغير ذلك

 بمعرشه تعينه السلطة القضائية.
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 ويفهم من النه النكو أت الشرع اوجب لهمة عقود التفويت لفئة

 معينة أتباع إجراءات محددة وات جزاء البطلات الطلق فرض نفسه للأسباب

 التالية :

 تانهرا/1 نية الترع إك إقراء جزاء البطلات الطلق لاعتماده صيغة

 الوجوب.

 ه-قتهاا/2 على حالات معينة وأشخاص معينات على سبيك الحهر.

 سقيا/5 هاته الفة على فاقدي الأهلية مطلقا.

 يةغا)4 الترع حماية هاته الفئة وهي مهلة تهم النظام العام.

 هميةأر5 إجراء استهماب عضه تعينه السلطة القضائية.

 تتهاا/6 الشرع على عقود التفويت لأهميتها.

 ةرشاإ/T الشرع صراحة صلب الفهلك 26 إى الشروط الفروضة بالفصل

 السبابقت والي اقرنيها الشرع بصفة صرعة جزاء البطلات.

 دعتماا/8 البطلات كجزاء فث بعة العقود الي لم تني الأحكام النهمة لها

 بصفة صرعة على هذا الإزاء ملما ود بأمكام النهك402 من م.ا.ش.

 وانتهى إ القوك أت عقد البيع هو عقد باطل بطلانا مطلقا.

 في/2 سقوط العوك بمرو الزمت :

 في/1 خرت القانوت :

 أء في خالفة النهل41من م.م٠٠ت. :

 ذلتك آت عدم مهون الدعي عليهم بالطو الابتدائي غم علمهم
 بموعد الجلسة يترتب عنه سقوط الحن ذ التمسك بأمكام الفهلك 402 منت

 م.ا.ع. تبل الخوض ذب الأصل من طرت الحكمة وات قبوك الحكمة للدفع

 الشكلي خرت لأحكام النهل من14 م.م.م.ت.

 ب فالفة أحكام الفهليت 042 و5253 من م.ا.ع٠'
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 تسك بالنهل 402 النكوم وأتم أت قاعدة يبقوا القيام بربر الزمت
 ليست مطلقة ولا تهم إلا الدعاوي الناشئة عن تعميرالنمة. :

 كما أك طبيعة البطلات الطلب بد تتماشي بع فكرة إلتقادم طبقا.إلفهك
 مت32 م.إ.ع. ودمكث للعم أتز ينقلب جوه الجرد بر الزمة ..

 واستجم لقراأتتننيية سابقة.
 "?زيف ضعب التعليل: .,:٠ا٠٠ ٠"٠ /:·

 ثر باف الكمة انتجر نية فف تبيي متمة التاثي بالأز ام غلي
 بينيته يتيمة تضمنت النهن اهرفا للفتك متلأ02 م.إع، وات برقنا متمة
 ألكتم القوت تابل لتأيليت أما أنأتكزف قي أترف ضمثيا ببهت غق البين
 موضوع الدعوى إلا أنها تضك بعم تمأع التقوك لنقؤطها"زلوم الزمك

 وأما أنبالناثرك محكمة البداية في تهنائها ديعل} سماع العوف البطلات لعم

 توفر شروطه وفا هذه المالة تلوت مطالبة بالتعليل وهو الر النقود. ' ،

 ، وطلب التم بقبوك التبقيب عكلاوذة الإص إلنقة واجالة,،٠:

 .. وجيك د نائب العقب ضدهم ملاجظا ••. إ:٠ }٠ .:.ا+.٠ ٠ا٠

 أولا. فبالنسبة للمطعن اوك الؤسس على بطلات عقب البيع موضوع

 النزاع تسك بالنهل يخوالنه 3%3 مت م.ا.ع. مجظا صبوتيت للبطلات

 الطلق يتمحلات في خلوه مت كن بث أتانه من جهة ذكلك ما ملم الفانوت
 بيطلان فية صوة معينة تييقة "امةل الثنائية زالاتعتأءانة "لا تقبل

 الونع نيها ولا القياس عليها.": +-ننا ينو. ا٠ -٠ ٠٠٠ -٦٠ .٠ .

 "ذكأ أنخ ذ نزاع أتنهة النملي &تجاء فز'ببقة الزينية إدانة جغلث

 طفاية إ>ادة العاقد ذئففن الزظيغظة تغضة لها' الع فا ألففنك 445 نث
 ما.ع: ذانتتته بقران طابخ للدذائزالجتنفة لمكنة التعقية.: : .. ذ!: :

 : "ولا ظ أنأ بزاة مخالقة الفقك %لا.تمكت أنأ يتجاوز البالات الثلجي أية

 انجل51سنة طبتا ثا هؤ منضو ضن.غليه بالقز اح204 ذ45ق5ت متت'م.ا.ع، وظظظ
 ف العت. ،بن .:/:!يم يih.0 =٤٠٠٦' -رلا-٠ '٢.؟""٣٤/٤/٤م:٠ -٠
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 ثانيا : بالنسبة للمطعن الثاني الؤسس على سقوط الدعوى بمرو،

 الزمت:

 لنسبةبا/1 للفرع التعلق بالفصل41من م.٢.م.4.

 لاحظ انه خلانا لاتسه به العقبيت فإت الفهل 14 يتعلق بالبطلات وليس

 بالدفوع الرامية إك عدم تبوك الدعوى والعقب ضدهم لم يتمسكوا ببطلات

 اللإجراءات ب دفعوا بسقوط العوك بمرو الزمت ومت حن جميع الأطراف

 التملك بتلك ما لديها مت دفوع موضوعية خلاء جميع مراحل النزاع لدك

 ممتم الألك ومن حقهم التملك بما لديهم مت دفوع إجرائية وموضوعية

 لدى الطوب الاستثناء وطلب رفن الطعن.

 لنسبةبا/2 للفرع التاني الؤسس على فرت الفهليت 204 و523 من

 م.ا.ع.

 لاها أ البطلات حمائي وبالتالي نسي على افتراض توفره واعتمد ا

 التم موضوع الطعن الأجل اتهى سنة15 إذ يعتمده النهل 3503 و204 منت

 م.ا.ع. وطلب رف الطعت.

 لنسبةبا/5 للفرع الثالث الؤسس على ضعف التعليل :

 إت هذه المسالة متعانة في القانوت ومت حن ملمة التعقيب ذاتها

 ماستها وهي تتمثل ث تعديل الأسباب إذ من حن الحكمة تأييد التم

 الطعوت فيه مع إدضاك تعديك على الستندات الي اعتمدتها فث قضائه وذلك

 كلما تبيت لها النتيجة الي توصل لها الكم الطعوت فيه صميمة واستخله

 أت الحلم موضوع الطعن قد أحن تطبيق القانوت فه استناده لسقوط الدعوى

 بمرو الزمت خاصة وات القيام بقضية الماك تم ب سنة 200 وطلب فض

 التعقيب موضوعها وتم تقديم تقرير تتميلي من الأستاذ السالي بتاريخ

 202/5/28 واتجه استبعاده لتقمه بعد الأجل القانوني.
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 فقه قاء

 الحكمة

 عت جميع الطاعن لارتباطها واقاد القوك فيها :

 ميث افهر الطعن أد النزاع فه معرفة إت تات إبرام عقود التفويت

 وبهنة أدت عقد بيع من قبل شف مهاب بعاهة العمى إن ثبتت تابل

 للإبطاء من تبل ومرنته سواء تات البطلات مطلقا أو نسبيا ؟ وهل تسقط

 الدعوى بمرو الزمت؟ وما هو الأجل أو الآجاك الي هددها الترع

 التونسي؟

 حيث جاء بالفصل 26 من الأمر الؤمغ فيا 1957/6,24 التعلق بتنظيم خطة

 العدالة ما يلي: جب علاوة على الشروط الفروض بالنهل السابق أت تقر

 عقود التفويت في الكاسب البرمة مت طرت الأشخاص الهابيت بعاهات كبيرة

 كالعمى والبكم وغر ذلك بمعضرشفه تعينه السلطة القضائية".

 على ضلات ما تسلك به الطاعن أت القائم بدعوك الإبطاء لعقد البيع

 على أساس أمكام النهل 20 منث الأمر الذكو آافن يصطدم على الأقل
 عاجزين أما الماجز الأدن فتمتل ذب قاعدة أت لا بطلات بدوت نهن وأمتام

 الفهلك 52 مت م.ا.ع. ، وأما الحاجز التاني فيتمثل فه سقوط الدعوك بمرو

 الزمت الوادة بأمتام الفصل 534 منت م.ا.ع. تاعرة لا بطلات بدوت ن

 النهل 32 مت م.ا.ع. ه فقرته الأول على ما يلي: "سيل للالتزام الباطل

 من أصله عمك ولا يترتب عليه شيء إلا استرداد ما وتع دفعه بموجب ذلتك

 الالتزام".

 كما أضات الترع ه نفس السيات "وطبي الالتزام من أله في الهور تت

 الاتنتيت :

 أولا:إذا خلا عن كن أتانه.

 ثانيا:إذا هكم القانون ببطلانه ذ صبوة ةنيعم".

 واللاما أت الشرع هنا النهك وخلانا لا تسك به الهاع يكرس

 نظرية البطلات الطلقت لكت بشرط أت يفتقر م أتانه الأساسية أو إذا مكتم
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 القانون ببطلانه في صورة معينة وف غر ذلك فإنه لا جو لانتفاء دجة

 ا±يطور ة الي يكتسبها الخلل الذي يعتري العقد.

 ففي قضية الماك فإت اوجب الشرع تلتك الشكلية اطماب الهاب بالعمى

 لتهت تعينه السلطة القضائية عند إبرامه لعقد بيع إلا انه لم ينص على

 البطلات كجزاء مدني فه صويرة اخلاء بتلتك الشكلية لا بالنهل 20 ولا

 بالنهوك الي تليه تما أت عقد البيع البرم مت قبك الورث فه قضية الحاك لم

 خلو من كت من أتانه طبت ما نهص عليه النهل 2 منت م.ا.ع. والذ جاء

 فيه ما يلي للدأكات العق الذي يترتب عليه تعمير الذمة هي:

 أولا: أهلية الالتزام والإلزام.

 كانيا: التصريح بالرضا بما ينبي عليه العقد تهرعا معتبرا.

 تالا: أت يكوت القصود من العقد ما معيناجن التعاقد فيه.

 رابعا : أت يكون سبب الالتزام جائز الوت في العقد موضوع النزاع.

 وعلى فرفن ثبوت مالة العمى عنده فإت تلك العاهة تقل من أهليته

 دوت أت تعدمها فينطبق عليه بالتالي نقص الأهلية لذلك ابه إقصاء

 البطلات الطلق كجزاء للإخلاك بالشكلية النصوص عليها بالفصل 26

 المذكى ويتوت جزاى عدم اصطماب الوث الهاب بعاهة العمى بشه

 تعينيه السلطة القضائية عند إبرامه لعق البيع هو البطلات النسي باعتبار

 أت مالة العمىب أد نقهن الأهلية تقد منت الأهلية ولا تعدمها. وجاء الفل 26

 الذكو لماية إرادة الوث الهاب بعاهة العمى متى يلون على بينة منت

 أمره باصطماب عفها يتوت عينه الي يبصر بها والبطلات النسي هو جزاء

 فالفة القواعد الي وضعها الشرع عاية لهلمة التعاقديت وليس للمهلة

 العامة.
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 ي،فإضنانة.إلى أن:قاعدة: لاا بطلات' بنذذت،نهت و>عدم تنضنيها الع ذ

 الفصل 26 على البطلات كجزاء مدي عد الطاعن نفسه أمام هاجز آز أز

 وزهؤزسقو البرعو كع.مروم الزمت. :. -٠.'٠ ٧٨٠٠ا٦ ٠.٠:٠٠

 طلمنقوو.٠ الدعوة ممرون الزفت و)جنب، الإشارة ذات القيام ي قضية!الماك

 يهدف إك إبطاك عقد ابرمه مهاب بعاهة:العنى ذوت .أت' يإه ظب 'شفهن

 عينيه .السلظة القضائية وليس في طليب الأداء أو في تعمير الذنة لذلتك وجب

 عدم اعتماد أجكاع النهل.204مت،م.ابغ. الي يتجتمث،عن .تعبير الننة

 وإنا وجب تطبيق أحكام الفوك قرويا,اهيلي مت م.ا.ع. وخاصة الفها

 يت4 بنن بجبب إلتنكير اني في تقية الهاك .وبإنهائنا للبطيت إلطلت كجزاء
 للقلل فة إبرام العقف من قبل الوك تذما أت هذا الأخير ت سكة منني

 إبرامه لبعقب بتايغ 1989/0/17 إ وناته اتب,خي 2008/7/51 عن القيام

 بقضية مدنية إبهاء العقر يعي انة إخجال التقانة السقا القمي ذيعابة
 أخركم تجاد الخلل ومغةهنذامثتامية. : ،-

 مت نامية أنرف ند أنرأضنا أنز إلي بماي بتله إلماعة فز يكث

 اعتباه عديم الأقلية وإناً مكث أعتباه ناقهه للأهلية في أتهى افأنلات

 قإت التلبية السليم للقانوت في خصوص سقوط تلك العادي بمرو الزمت

 تقتضي تطبيق أمكام النهل 53 مت م.ا.ع. الذت يني على ما يلي :

 القيام بالفسخ يسقط على تل ماك مضي خمسة عشر عاما من تاريخ
 العقل"

 وتطبيق أمكام الفصل 354 الذكو يقتفي استبعاد أمكام الفصل 330

 والنهك 51 مت م.ا.ع. لعدم تنهين الكرع لحالة عدم اصطماب شفه معدت

 من السلطة القضائية مت قبل الهاب بعاهة العمى عند إبرام عقد البيع

 الفهليت النكوريت. لذلك فعوى الحاك تد سقطت بمروب الزمت تطبيقا

 لأحكام النهل 5لآ4 من م.ا.ع. للقيام بها بعد1سنة من تابريخ العق باعتبار
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 أت العقب ابرم بتاريخ 1989/01/17 أما

.2010/T/15 

 الدعوى فقد برفعت بتاريخ

 فالفصل 534 من م.ا.ع. أاد أت يضع فيه الترع دوت مهركلك المالات

 الي لم ترود بالفصلين 330 واق3 من م.ا.ع. أد غيرها من القوانيت الخاصة

 وذللء لضمات الاستقراء التعاقدي.

 وحيث غلاناا تسك به الطاعن فإت الحتمة أحسنت تطبيق القانوت وتات

 قرارها مؤسسا واقعا وقانونا لذلك اتجدد الطاعن ومرنن التعقيب ألا.

 لهاته الأسباب

 ترت الحكمة تبوك مطلب التعقيب شك وفضه أصلا ومجز معلوم الاطية

 الؤمت.

 وصدم هذا القرام:مجرة الوك بجلسة 22 نوفمبر 2012 بالدائرة الرابعة

 والعريت مدني برئاسة السيد طه اميت البرقاوي برئاسة الستاتيت

 السيتت وسيلة التليلي وماجدة اخروبي ومهو الدعي العمومي السيرة

 ضجة الاجرب ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة عائة الرقاد.

 ومررؤ تافه
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 قرار تعقيبي مدني

 عد 703030 مؤرخ 8 06 افريل 2012

 صرر برئاسة السيرة حميرة العريف.

 اللأدة : مدني.

 الراجع: الفهت 2 و5 من القانوت عدد 94 لسنة 9104 الؤغ فه

 ،1094/01/51 والفهلات 241 ,242 منت ببلة الالتزامات والعقود.

 الفاتيح : اجل، قيام، أضرا، تعويق، مسؤولية، باعث عقاري، تاميت،

 مواصفات، مبداً الإنصات.

 البدا
 - تكوك المكمة ق أسادت تطبيت القانوت لا اعتبرت أت اجك القيام هر 10

 عشر سنوات من ثبوت الأضراس الطلوب التعويض عليها وفي ذلء خلط بيت

 مدة السؤولية واجل القيام على أساسها.

 ­إت إملاك عركة التاميت في الأداء عل الباعث العقاري هتى فه صبورة

 مفالفت للمواصفات الفنية من شانه تشجيع الباعثين العقارييت على عدم

 امتزام تلء الواصفات وهوما يتنانى مع وح التشريع ومبدا الإنصات.

 أصبرت مكمة التعقيب القرام الآتي :

 بعد الاطلاع على مطلب التعقيب القرم في 2011/12/28 تقت عد 15614

 من الأستاذ محمل اللواتي الحامي لدى التعقيب.

 نيابة عن :ن.ت.س ت ش م ت مقرها الاجتماعي بتون.

 ضم: .م./1 قاطن 3 ببت عروس .ت.ب-ع.و./2 ف م ت بتونس

 محاميها الأستاذ فيهل غديرة .م.با3 مقاوك بناء مقره جمام الأنك.

 طعنا ذ القرام الاستئنافي الدني عدد 914534 الهاد بتاريخ 2011/03/29

 عن متمة الاستثنات بتونس والقاضي "قضت الحكمة بقبوك الاستئنافين

169 



 مجلة القضاء والتشريد )ديسمبر (2012

 الأصلي والعرضي عكلا وذب الأصل بإقراء الكم الابتدائي وإجراء العم به

 وطية الستأنفة بااك الؤمن وهمل الصايت القانونية عليها وتغرمها لكلك

 وامم من الستأنك ضده الأدك والستأنك ضدها الحانية ب 300 د لقاء أتعاب

 التقاضي.

 وبع الاطلاع على بسترات التعقيب البلغة للمعقب ضره بواسطة عدك

 التنفيل الأستاذ معمد بشير بنت الشيخ احمد عسب مهره عدد 53589 بتاريخ

.2012/013 

 وعلى نسفة الكم الطعوت فيه.

 وعلى جميع اللجراءات والوثائق القدمة في 2012/0l/20 حسب مقتضيات

 الفهلك مت18 م٠م٠م.ت.

 ويعد الاطلاع على مذكرة الرد على تلء الستنات القمة في

 2012/20/21 الأستاذ فيهك غديرة نيابة عن العقب ضدها الثانية والرامية

 إ طلب ف مطلب التعقيب أص.

 ويعد الاطلاع على وحلمظظت النيابة العمذمية لدك هذه الحكمة

 والرامية إ طلب تبوء مطلب التعقيب كلاويب الأصل بالنقضت وامالة.

 ويعم الاطلاع على أوات القضية والمفاوضة كجرة الوك صرع بما يلي :

 من ميك العكل :

 حيث استوفى مهلب التعقيب جميع أوضاعه وصيغه القانونية طبق أمكام

 الفهل وما بعده منت ج.ج٠م.ت. مما يتهه معه قبوله من هنه الناحية.

 منت هيث اللأصك :

 ميث تفيد وقائع القضية كيفما أودها القرام النتق والأودرات اليب انبنى

 عليها قيام الدعي ب الأصل المعقب ضه الأوك الآت ل الحكمة الابتدائية

 بتونس عاضا أت على ملكه الحل العد للكنى الكائنت مي الروع الحالك

 وذلتك موجب عقد بيع مسجل في 1906/05/02 والتمثل في فيلا ذات طابقيت
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 وتولت الطلوبة شركة د.ع،ب.ت. بوصفها باعثا عقاريا وكذلك بصفتها بائعا

 أصليا بناء العقام وقد تبيت للعارض عند فوزه بالعقام أت به عيوبا تتمثل ذ

 انهام جزئي بسقت غرفة بالابت العلوب وبروز شقوت متفاوتة العمت

 بمعظم جرانها من الداخل والحاج حسب العاينة عدد 1400 بتاريخ

 2004/10/26 وق استهد العا إذنا على عريضة عدد T8209 بتاريخ

 2004/11/10 سمي بموجبه الخبير سام باحاج الذت تد قيمة الإصلاحات بمبلغ

 6204500 د وبين تنلء وجوب إخلاء الل تفاديا لسقوط فبثي لسقونات

 الطابق العلوي وأضات بات الشركة بوصفها باعتا عقايا وبائعا أصليا مهموك

 1O04/01/51 عليها واجب الضمات عم بالقانوت عدد 94-9 الؤغ ب

 التعلق بالسؤولية والراتبة الفنية فا ميدات البناء وعليه طلب الحلم بإلزامها

 بأداء قيمة الإصلاحات مع الضر العنوك وارذت بإجراء اختباء لتقدير الضر

 الناجم عن الحرمات نت الانتفاع بالعقام.

 ويعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدت مكمة البداية مكلمها عد

 60009 بتايخ 2007/1/24 يقضي بإلزام عركة ت.س ف .م.ت. بات

 تؤدي للمدعي :

 .1 6204500 بعنوات تيمة الإلاجات الواجبة بالحل.

 .2 يناد030 تعويضا عن الضر العنوك.

 .35 يناد100 مناب العي من أجرة الاختباء.

 .4 د300 أتعاب محاماة.

 .5 536500 معلوم مهر الاستدعاء وهمل المايك القانونية على

 الدعي عليها عركة ت.س. وفف العوك فيما نراد على ذلك ويقبوك

 الدعوى العاضة عكلاو فضها ضالا.

 فاستأنفته عركة التاميت المكوم ضدها.

 وبعد إتمام اجراءات القانونية أصدت معتمة الدجة الثانية مكلمها

 الوما إليه أعلاه.
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 فتعقبته عركة التأمت الضيلة في الأصل بواسطة محاميها طالبة نقضه

 ناسية له :

 الطعت الأوك: سقوط الت فه الضمات

 قولا بأنه غم علم الدعي الأصل باضرام الطالب جبرها وذلكك اثر

 إنهاء الخبير التبب أعماله في 2005/02/09 إلا أت قيامه تات بع مضي سنة

 وبتاريخ 2006/0/11 ما يجعك هقه ب القيام سقط بمرو الزمت وهو موقت

 ترسه فقه تضاء هذه المكمة خاصة انه على فر تبي موتك مكمة

 الاستئناف فات اجل تاسنو10 بيت تاريخ تسليم العمل النجز وتايخ القيام

 قد وتع تجاوزه ولا مكت الحديث عن قط مرة التقادم بواسيط العاينة وإجراء

 الاختبار إذ أت اجك العشر سنوات غير تابل للقطع وقد بت أت تاريخ تسليم

 النشاة تات في 1995/01/19 والقيام في 2006/05/11 أي بع أكثر مت 01

 سنوات وأضات بات القوك بأنه لامكن معارضة الرعي ب الأصل بسقوط مق

 مؤمت بنوبته ذ الضمات باعتباره طرنا أجنبيا هو توك يستقيم قانونا ذلك

 اند كات على تقاة الأصل الملم على مؤمنة منوبته باداء باعتبارها لم

 فترم واجباتها التعاقدية وم تقم بإعلام منوبته في الأجاك القانونية خاصة

 أت منوبته تدمت عق التامين الذي نهت ة شروطه العامة على ضرورة

 إعلام منوبته باطادث في اجل أتهماه 5 أيام مت تاريخ العلم به وهو ما لم

 تقتزمه مؤمنة منوبته •

 الطعت الثاني: انعدام الضمات

 قولا بات محكمة الاستثنات اعتبرت آت ثبوت تدليس وغش الباعث

 العقاري متلما جاء بالاختبار لا يعفي منوبته من التعويض وفه الهمات

 بموجب السؤولية العشرية عمرلا بأحكام النهك 2 منت القانوت عد 9 لسنة

 1994 وهو توك مردود عليها ذلء أت هذا النهل نه أت اللأضرا العشرية

 هي مسؤولية مبنية على قرينة مطلقة غير قابلة للاستثناء أو المضت إلا ث
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 مالة القوة القاهرة أ الذر الطارى& أد خهها الغم وبالتالي نات غش أو

 تدليس الباعث العقاري يرضك ضمن ضها الغير وقد دأب نقه القضاء على

 الكم على الباعث العقاري بالأداء إذا ئت غشه وتدليسه وإخراج مؤمنته

 من نهات الطالبة وإلا تم إفراغ عقود التاميت من تواها ويصبع بإمتات أي

 باعث عقاي عدم اعتماد الواصفات القانونية ف البناء بما انه يعلم مسبقا أت

 مؤمنته في تل الأموات ستتعم تبعات غشه وتدليسه وعليه يطلب النقض

 والإمالة.

 وحيث د نائب العقب ضدها الثانية بات العقبة لم تقدم ما يثت أت

 التسليم النهائي للأعغاك تم في 01995/01/19 وعلى كلك ماك قات العيوب

 والأضرار رظظت قبل انتهاء مدة ضمات المسؤولية العشرية وفعلا نات الك

 السكت استصدر إذنا على عريفة ذه تسمية خبير منتف 2004/11/10 أي تبل

 انتهاء السؤولية العشرية وأضات بأنه لاجوز التمسك بسقوط الق في الضمات

 إلا منن أوك وهلة وتبل الخوض في الأ وعدم احترام ذلتك يعتر تانرلا عن

 حق التمسك بالتقادم السقط لحق القيام وم تتمسك العقبة بهذا الدفع إلا لدت

 معلمة الاستثنات ثم إت النهل منت7 بلة التامت لا ينطبت على تاميت

 السؤولية العشرية ضرورة أت هنه المسؤولية تنظمها نهو قانونية خاصة

 وعلى كلك ماك فالنهل 7 التكوم لا يرتب سقوط الحق الضمات بسبب عد

 اليعلام بالحوادث في اجلك ا5 أيام النصوص عليه بالفصل 7 ثم أت شروط

 التعاقدية الخالفة للأحكام النظمة للتاميت يه ميات البناء تعتبر باطلة

 ولاغية عملا بأحكام الغهليت 90 منت بلة التاميت و9 مت القانوت عدد 9

 الؤة ذ 1994/0l/51 علاءة على أت ههوك الفر لصاحب السكت معهل

 دفعة واحدة بك بهورة تجية ومستمرة ومتواصلة كما آت هذا الضرم لم

 يقع فعه إ الأت وما نراك متواصل وبالتالي ليس هناك أي اجل للإعلام

 بالضر لات الضر متواصك ويتفاقم مت يوم لأفر ولا يعقك أت تتو

 منوبته إعلام العقبة كلما ظهر عق بالقك أد باليات أو كلما سقطك مجرة

13 



 مجلة القضاء والتشريد )ديسمبر (201%

 جزة من الليقة ومع ذلك تولت منوبته إعلام العقبة بهذه الأضراس طبق

 القانوت وأضات بأنه لايعق للمعقبة مواجهة الؤمنيت لديها على السؤولية

 العشرية بدفوعات تتعلت بعدم جودة مواد البناء أدغر ذلك منت الدفوعات

 الي تتعلق بفتيات البناء ومواده ونعلا نانه إذا أصبحت البناية متداعية

 للسقوط فهذا الحلل يعود متما إ أسباب تتعلق بعدم جودة مواد البناء أو

 بفتيات اليناء وهته الاخلات هي الي تبرم تدخل الشرع ودفعته إ ست

 قانوت تامت السؤولية العشرية وت أتد النهك من1 القانوت عدد 9 أت

 جميع الأشخاص التخليت فث بناء منشاة هم مسؤولوك ذب العيوب الي تد

 تظهر بالنشاة لاك تاسنو10 الوالية لتاريخ استلام المنشاة سواء كانت تلكك

 العيوب ناتجة عن غلط ذ الحساب أد في التهميم أو عث عيب الواد أو في

 كيفية البناء أوفي ائلأضض وبالتالي وعلى فرفض أت المالة السيئة التي أصبت

 عليها البناية كانت ناتجة عن عيوب فث مواد البناء نذلك لا يعفي التخليت

 بناء النشاة من المسؤولية العشرية ولاعق بنله للمعقبة التمسك باستثناء

 الضمات علما بات النهل 9 منت القانوت عدد 9 ينه على أت كلك عرط

 مثالك لأحكام الفهوك السابقة من شانه إلغاء المسؤولية العسكرية أد

 التخفيف منها يعب لاغيا قانونا وعلى تلك ماك فليس باللب ما يتثبت وجود

 غش وتعمد التميل واستعماك مواد بناء مغشوشة وعليه يطلب رف التعقيب

 أملا.

 المتمة

 عن الطعن الأوك

 ميك اقتضى الفصل 5 منت القانوت عدد 94 لسنة 1994 الؤغ ذ3ه

 1994/0151 تسقط دعوك السؤولية العشرية بمضني سنة كاملة مت يوم

 ثبوت اتهيا النحاة أد ظهظ، تداعيها أد الس بمتانتها " وهذا النهك لا يقرا

 بمعزك عن الفصل الأدك منت القانوت الذكو
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 وهيث تكوت الحكمة تد أساوت تهطبيت القانوت ا اعتبرت أت اجلك القيام

 هو01سنوات من ثبوت الأضرام الطلوب التعويض عليها وفي ذلك خلط بيت

 مدة المسؤولية واجل القيام على أساسها الأمر الذي يتجه معه تبوك هنا
 الطعن.

 عن الطعت الثاني

 حيث انه لا مهات لاستبعاد إمكانية معاضة الغر بانعدام الضمات النهوض

 عليه بالشروط العامة لعق التامت البرم بيت العقبة والباعث العقاري

 اعتمادا على أت العق الذكو لا ينتج أتاه إلا بيت الطرنيت عملا بالفصل

 242 منت م.ا.ع. ذلك انه وعمل بأمكام النهك 241 مث م.ا.ع. فات

 الالتزامات لا تبري أمكامًا على التعاقدين فقط بل أيضا على مت ترتب له

 هن متهم.

 وهيث أت ما يدعم هنا الوتك هوما جاء بالفصل 2 من القانوت عد 9

 لسنة 1904 الؤرغ فه 199401/51 الذي يعمك السؤولية كاملة على الباعث

 العقاري ذه صورة الههاً وهي مسؤولية عشرية ونقا للقهلك 1 مت نفس

 القانوت.

 وميث إت إملاء عركة التايت فيب الأداء معل الباعث العقاري حتى فه

 صبورة مخالفته للمواصفات الفنية مث عانه تشجيع الباعثيت العقا-ييت على

 عدم احترام تلء الواصفات وهوما يتنانى مع وع التشريع ومبدأً الإنهات.

 وميث تكوت بذلك محكمة الكم الطعوك فيه تد أساوت تطبيق القانوت ا

 اعتبرت العقبة ملزمة بالأداء هتى ث صورة ثبوت صدو الغش والتدليس

 عن الباعث العقاري ما يتعيت معه تبوك هذا الطعت.

 ولهذه الأسباب

 ترت الحكمة قبوك مطلب التعقيب عكلا وفي الأصل بنقه الحكم الطعوت

 فيه وإمالة القضية إلا متمة الاستئناف بتونس عادة النظر فيها بهيئة
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 أخرك وإعفاء الطاعنة من الخطية وإرجاع معلوما الذمت إليها تإجاع الماك

 الؤمت بموجب وقت التنفيذ لن أمنته.

 وصد هذا القراحيرة الوك يوم الجمعة 2012/40/06 عن الدائرة

 الدنية السادسة التكبة منت ثيسها السيدة حميدة العريك وعضوية

 الستاريت السيدين طات ابراهم وليلى بحرية مهوب الدعي العمومي

 السيد ة ليلى الذويي ومساعرة كاتبة الجلسة السيدة جميلة مسعود.

 وجر تانه
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